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الحمد لله حمدا كثيرا مباركا،والصلاة و السلام على 

الحبيب المصطفى صاحب الشريعة و المنهاج عليه 

 التسليم. ازكيالصلاة و  ضلفأ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يشكر الناس 

معروفا فكافئوه،فان لم  إليكم أسدىلم يشكر الله،ومن 

 له". فأدعوتستطيعوا 

 أتوجه أنلهذا الحديث النبوي الشريف ،يسرني  تطبيقا

 الأستاذةلى إبالشكر الجزيل و الثناء الخالص 

علينا في تحضير  أشرفتالفاضلة"بوعقبة نعيمة"،التي 

هذه المذكرة،ووهبتنا من وقتها الثمين،وبذلت لنا من 

 الأولىنصائحها السديدة و توجيهاتها القيمة منذ اللحظة 

 أمامناذلل  ،ماالأسطرية كتابة هذه المذكرة الى غا لإعداد

 الصعوبات الكثيرة.

كلية  الحقوق بجامعة  أساتذةبالشكر الى كل  أتقدمكما 

 بن جديد بالطارف. الشاذلي

و اسال الله ان يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم،وان 

 يتقبله منا وان يكتب لنا دائما توفيقه في كل الامور.
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 فقد خلف عرفت الجزائر بعد الاستقلال مشاكل عديدة في قطاع السكن،     

 هندسينلم يكتمل بناؤها في المدن بسب هجرة المالسكنات التي  ألافالاستعمار 

ن للاجئياودة والتقنيين الفرنسيين، وما زاد الأزمة تعقيدا ظاهرة النزوح الريفي وع

 إلى الوطن. 

 ن الشعبن الشعب احتضن الثورة الجزائرية التي حملت شعار " الثورة مولأ      

 أن -برمبادئ أول نوفم –و إلى الشعب"،فقد كان من باب الوفاء لمبادئ الثورة 

تحظى مختلف الشرائح الاجتماعية برعاية خاصة عبر برامج خاصة في مجال 

 مثلتتالتي اعتمدت فيها الدولة آنذاك على صيغة واحدة من صيغ السكن  السكن،

 ل فقدستقلافي السكن الاجتماعي، ولأن الجزائر قد تبنت النظام الاشتراكي بعد الا

لى دى إمويل وتسيير هذه السكنات الاجتماعية، وهو ما أكانت تستأثر بانجاز وت

لى إافة عجز مؤسسات الدولة و ميزانيتها عن تلبية حاجة المواطنين للسكن بالإض

مة النمو الديموغرافي المضطرد الذي شهدته الجزائر، ناهيك عن تبعات الأز

 . ناتنيالاقتصادية التي لازمت الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية منتصف الثما

ونية القان كل هذه العوامل شكلت باعثا أساسيا للدولة لإعادة النظر في الأطر    

ملت ، فعالتي تنظم قطاع السكن في الجزائر وانتهاج إصلاحات لإنعاش هذا القطاع

، ئريةعلى تنويع العروض السكنية من أجل ملائمتها مع مداخيل العائلات الجزا

تي " العتمدتها الدولة صيغة "السكنات الترقويةومن بين الصيغ السكنية التي ا

عمومي ع الكانت حكرا على المؤسسات العمومية )الولاية و البلدية(، إلا أن الطاب

تي ة الالمعتمد والذي يتماشى مع توجهات النهج الاشتراكي أدى إلى فشل السياس

ل ن أجتبنتها الدولة، لذلك أصبح من الضروري إشراك الخواص في مجال البناء م

تخفيف العبء على الدولة وفعلا تم إصدار أول قانون يتبني صراحة صيغة 

خاصة ة الالترقية العقارية في الجزائر ينص صراحة على فتح المجال أمام المبادر

لمتعلق ا 86/07في مجال البناء، إلى جانب الأشخاص العمومية وهو القانون رقم 

 .1986-03-04بالترقية العقارية المؤرخ في 

المتعلق بالترقية العقارية  86/07الجزائري بموجب القانون نظم المشرع     

نشاط الترقية العقارية وبين الراغب في شراء عقار  العلاقة التعاقدية بين ممارس

قبل الانجاز بموجب عقد يسميه تارة عقد بيع على المخططات وتارة أخرى عقد 

يع على التصاميم يعد خطوة جبارة  البيع على التصاميم، وبالرغم من أن عقد الب

 تلقلإيجاد حل لأزمة السكن بالنظر للتسهيلات التي يقدمها، إلا أن هذه الصيغة لم 

ممارسة نشاط الترقية  إشراكهم فياستحسان ممارسي النشاط الخواص بسب؛ عدم 
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العقارية والتمييز بين ممارسي نشاط الترقية العقارية الخواص والعموميون، 

ى أن أحكام هذا القانون لم تعد تتماشى و توجهات الدولة في انتهاج النظام إضافة إل

الذي قلص من احتكار الدولة لبعض  1989الرأسمالي المكرسة في دستور 

الوظائف وفتح المجال لمبادرة الخواص على أساس المنافسة الحرة و تحرير 

 المعاملات العقارية و تكريس الملكية الخاصة.

ستبداله وا 07-86إلغاء القانون  إلىدفعت بالمشرع الجزائري  سبابالأكل هذه    

ري المتعلق بالنشاط العقا 1993-01-03المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي 

شاط ن رسةالخواص لمما والذي تبنى التوجهات الحديثة للدولة بأن فتح المجال أمام

 امل فيلمتعالترقية العقارية ،كما غير تسمية ممارس نشاط الترقية العقارية إلى ا

ة لعقارياقية الترقية العقارية، وضبط تسمية العقد الذي يربط بين المتعامل في التر

ل بعد تمويو المشتري فسماه عقد البيع على التصاميم والذي أعطاه الأولوية في ال

جال تح مفالسابق الأولوية للبيع النهائي للسكنات، كما  أن كانت في ظل القانون

ترقية ي الالترقية العقارية ليشمل الانجاز والتجديد، ونظم التزامات المتعامل ف

 نين،العقارية والمشتري وقد لاقت صيغة البيع على التصاميم استحسان المواط

 . 03-93 حيث تم انجاز ألاف السكنات طوال فترة سريان المرسوم التشريعي

تائج التي بالنظر للن 03-93وعلى الرغم من الفعالية التي أبان عنها المرسوم    

لى عتبط أنه لم يخلو من الثغرات و النقائص التي تر حققها على ارض الواقع إلا

 وجه الخصوص بمهنة المتعامل العقاري الذي لم تكن منظمة بشكل مضبوط، لا

ي الت المتعامل العقاري ومختلف الضمانات سيما من ناحية بيان حقوق و واجبات

                            .ميتمتع بها، كما أنه لم يفصل في التزامات طرفي عقد البيع على التصامي

ي هدقة وبالرغم من أنه قد أحاط هذا العقد بعدة ضمانات؛ إلا أنه لم يفصلها ب

ة على ملقان الالتزامات الالأخرى، مما فتح المجال لانحراف المرقين العقاريين ع

 حاجةلعاتقهم و مخالفتهم لأخلاقيات مهنتهم ونصبهم و احتيالهم و استغلالهم 

-93عي المواطنين للسكن، ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إلغاء المرسوم التشري

لعقارية االذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11وإصدار القانون  03

 .المراسيم التنظيمية المبينة والموضحة لكيفيات تطبيقهمرفقا بجملة من 

على سد النقائص التي  04-11لقد عمل المشرع الجزائري بموجب القانون     

مفهوم دقيق لعقد البيع على  بإعطاءحيث قام  03-93تخللت المرسوم التشريعي 

ط التصاميم، ونظم مهنة المرقي العقاري بدقة مبينا شروط ممارستها،كما ضب

التزامات طرفي العلاقة القانونية وأحاط العقد بعدة ضمانات، ولأن المرقي 
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العقاري هو الوحيد الذي ينفرد بانجاز السكنات الترقوية بصيغة البيع على 

التصاميم، فقد جعله المشرع الجزائري في مركز أقوي من مركز المكتتب، لذلك 

نجاز السكنات مرهونة بمدى في ا -البيع على التصاميم-فإن فعالية هذه الصيغة

 المكتتب بوجود العدالة العقدية.واقتناع كل من المرقي العقاري 

 أهمية الدراسة

شرع تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية في الإقرار بجهود الم   

ميم لتصااالجزائري في تنظيم نشاط الترقية العقارية بصفة عامة وعقد البيع على 

ن ية بيوالكشف عن الحلول التي أوجدها من أجل تحقق العدالة العقدبصفة خاصة، 

فر ن توأأطرافه بعد أن عرفت اختلالا في ظل القوانين السابقة والتي من شأنها 

 الحماية الكافية لكلا طرفي العقد.

لمشرع اأما من الناحية العملية فتتجلى أهمية هذه الدراسة في كون أن حرص    

لات المنظمة لعقد البيع على التصاميم بالإضافة للتسهي على تطبيق الأحكام

لعقود امن  الممنوحة للمقتنين والتي ينفرد بها عقد البيع على التصاميم دون غيره

لى جعل هذه الصيغة في اقتناء السكنات تعرف إقبالا كبيرا من المواطنين ع

يم صاملى التاختلاف إمكانياتهم المالية، وهو ما يفسر مدى تحقيق عقد البيع ع

 جلها .أللأهداف التي وجد من 

 أهداف الدراسة

لبيع قد اعتبيان مختلف القوانين المنظمة لنشاط الترقية العقارية بصفة عامة و -

 على التصاميم بصفة خاصة.

لى عبناء  لبيعتبيان الأطر القانونية المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في تنظيم ا-

 جاعةني إطار الترقية العقارية، والوقوف على مدى التصاميم كصيغة مستحدثة ف

لتي ئص اهذه الأطر القانونية في تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تبيان النقا

 تشوبها.

تسم ذي يإبراز ماهية البيع بناء على التصاميم كعقد والوقوف عند الخصوصية ال-

 بها مقارنة بغيره من العقود.

نشاط الترقية العقارية وشروط اكتساب صفة التعرف على ضوابط ممارسة -

لى عبيع المرقي العقاري الذي جعله المشرع الجزائري محل اعتبار لإبرام عقد ال

 التصاميم.

تبيان جهود و مساعي المشرع الجزائري من أجل إعادة التوازن للعلاقة العقدية -

ع ينفرد بها بين طرفي عقد البيع على التصاميم، وهل الحلول التي أوجدها المشر
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عقد البيع على التصاميم أم أنها لا تختلف عن تلك المتعارف عليها في القواعد 

 العامة.

 دوافع اختيار الموضوع 

 هذا الموضوعل دوافع اختيارنامن 

 الدوافع الذاتية:

 آلية الرغبة في التعرف على الأسباب التي جعلت من عقد البيع على التصاميم-

 مة السكن في الجزائر.فعالة في القضاء على أز

 الميول للدراسات المتعلقة بالبناء و التعمير و الترقية العقارية.-

الرغبة في إثراء الرصيد المعرفي بخصوص نشاط الترقية العقارية -

 ،وصيغة البيع على التصاميم خصوصا.عموما

 الدوافع الموضوعية:

و أاحثين بلبة سواء كانوا طالإلمام بأحكام عقد البيع على التصاميم و تنوير القراء -

 عنه. رتبةمقتنين بماهية عقد البيع على التصاميم و كيفية تكوينه و الآثار المت

لى عالتنبيه إلى مختلف الثغرات التي تشوب الأحكام التي تنظم عقد البيع -

 التصاميم و التي يجب على المشرع تداركها.

 صعوبات الدراسة

ه ذه الدراسة عدة صعوبات ترتبط على وجواجهتنا خلال طوال مراحل إعداد ه

 الخصوص بمشكلة:

 افتقار موضوع الدراسة للمؤلفات المتخصصة )الكتب(.-

 ية.عقاركثرة وتشعب النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم نشاط الترقية ال-

 إشكالية الدراسة

لى ع ماحتى يحقق عقد البيع على التصاميم الأهداف التي وجد من أجلها كان لزا

 لعقاريارقي المشرع الجزائري أن يضبط أثاره بدقة لتحقيق العدالة العقدية بين الم

 و المكتتب، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية التالية:

 بين ما مدى كفاية الالتزامات التي فرضها المشرع في تحقيق التوازن العقدي

 طرفي العلاقة التعاقدية في عقد البيع على التصاميم؟

وللإجابة عن هاته الإشكالية فقد اعتمدنا  بصفة أساسية على كل من المنهج 

التحليلي والمنهج الوصفي في عملية تحليل مختلف النصوص القانونية التي تنظم 

عقد البيع على التصاميم من قوانين ومراسيم تشريعية وتنفيذية، وكدا في بيان 
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تعريفه أركانه، أطرافه، أثاره  ماهية البيع بناء على التصاميم كعقد من ناحية

 وخصائصه المميزة عن بقية العقود الأخرى.

ناهيك عن  كما تخللت هذه الدراسة بعض المقارنة مع الأنظمة القانونية المقارنة،

ص تخلامقارنة البيع بناء على التصاميم كعقد مع غيره من العقود الأخرى، واس

بما  40-11ام الواردة في القانون،  وكذلك مقارنة الأحكأوجه الشبه والاختلاف

 سبقه من القوانين التي نظمت نشاط الترقية الوطنية. 

يع لتشراوللإلمام بجوانب هذا البحث الخاص بعقد البيع بناءا على التصاميم في 

 دراسةخصصنا الفصل الأول لالجزائري  اعتمدنا خطة ثنائية مقسمة إلى فصلين، 

حثين لال مبوالذي سيتم معالجته من خالتصاميم،  علىالتنظيم القانوني لعقد البيع 

 يعالج المبحث الأول مفهوم البيع على التصاميم

 أما المبحث الثاني فيتطرق إلى تكوين عقد البيع على التصاميم.

بينما خصصنا الفصل الثاني من الدراسة لمعالجة التزامات أطراف عقد البيع على 

أما التزامات المرقي العقاري، التصاميم، في مبحثين يعالج المبحث الأول منه 

التزامات المكتتب.المبحث الثاني فيعالج 
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ي  ف ائريالبيوع العقارية التي لمح لها المشرع الجز منالبيع على التصاميم 

لعام ايحدد هذا القانون الإطار :"منه على 01حيث نصت المادة   86/07القانون

 04دة ،كما نصت الما"للترقية العقارية ويضبط القواعد الخاصة ببعض عملياتها

من  ن أولالقانويعتبر هذا و ،"تصمم عمليات الترقية العقارية و تنجز..."منه على

يمي يحض هذا العقد بإطار مفاهنه لم أ إلاالبيع على التصاميم استحدث عقد 

ت زاماوقانوني دقيق، فهو لم يضبط تسميته ولا تعريفه، ولم يوضح آلياته والت

 امه.أطرافه، كما أنه لم يشتمل على الضمانات التي تجعل المكتتب يسعى لإبر

أن لزاما على المشرع الجزائري  أصبح بدخول الجزائر نظام اقتصاد السوق

يلغي هذا القانون الذي كان يعكس ملامح  يتماشى مع متطلبات هذه الفترة و أن

الذي حاول التفصيل في هذا  03-93واستبدله بالمرسوم التشريعي  الاشتراكية،

وسع هذا ويعتبر هذا الأخير بمثابة نفس جديد للمرقين العقاريين حيث  العقد،

لتشريعي من مجالات الترقية العقارية، فأصبح يتضمن كل الأعمال التي المرسوم ا

تساهم في انجاز أو تجديد الأملاك المخصصة للبيع أو الإيجار لتلبية حاجيات 

خاصة أو ذات استعمال سكني أو مخصصة لأي نشاط حرفي أو صناعي أو 

سواء في أضفى الصفة التجارية على عمليات الترقية العقارية كما  ، 1تجاري

شخص طبيعي )القطاع العام أو الخاص، حيث أصبح المتعامل في الترقية العقارية

يتمتع بصفة التاجر باستثناء الأشخاص القائمين بعملية الترقية العقارية  (أو معنوي

لفائدتهم الخاصة ،كما نظم علاقة المرقي العقاري مع المشترين و المستأجرين 

غير أن هذا  وألغى النصوص المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة الممنوحة للمستأجر،

الظروف  ية بسبب صعوبة ملائمتهالقانون أبان عن قصور كبير من الناحية العمل

 أدىالذي  الأمر أنداك، السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في البلاد

الذي يحدد القواعد العامة التي  04-11بموجب القانون رقم  إلغائهلى إبالمشرع 

 تنظم نشاط الترقية العقارية 

 ي أنان من الطبيعفك، ع على التصاميم عقد كباقي العقودعقد البي أنوبما 

يشر  لم الجزائري المشرع خاصة وأن ،في القانون المدنيللقواعد العامة يخضع 

خصه و ، من القانون المدنيفي القسم الثاني  ضمن قائمة العقود المسماة إليه

تميزه  يدل علىوهو ما   04-11وهو القانون رقم  ألا أحكامهينظم  مستقلبقانون 

ول سنتناول هذا الفصل في مبحثين نخصص المبحث الألذلك ، وعن باقي العقود

ى ي إللدراسة مفهوم عقد البيع على التصاميم، في حين نتطرق في المبحث الثان

 تكوين عقد البيع على التصاميم.

                                                
ج ر ج   ،المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ في 03-93من المرسوم التشريعي  02 المادة نظرأ - 1

 .05، ص03/03/1993الصادرة في  14ج،ع
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 المبحث الأول :مفهوم عقد البيع على التصاميم 

من عقد البيع على التصاميم في الفصل الثاني  أحكامنظم المشرع الجزائري 

، والذي صاحبه صدور 1المتعلق بالنشاط العقاري 03-93المرسوم التشريعي رقم 

المرسوم التنفيذي عدد من المراسيم التنفيذية توضح آلية تطبيق هذا المرسوم أهمها 

ج عقد البيع على التصاميم الذي يطبق في مجال الذي يتعلق بنموذ 58-94م رق

، 03-93، لكن ونتيجة العيوب الذي شابت المرسوم التشريعي ف2الترقية العقارية

أعاد المشرع الجزائري هيكلة الإطار القانوني لعقد البيع على التصاميم عن طريق 

الذي قرر العديد  3 التي تنظم نشاط الترقية العقارية المحدد للقواعد 04-11القانون 

لعقد مفهوما واضح  تعريفوضع  من الأحكام التي تنظم هذا العقد ومن ضمنها

وبيان أطرافه، متجاوزا بذلك من العقود،  البيع على التصاميم لتميزه عن غيره

وعليه سنقسم ، 03-93أوجه القصور واللبس الذي طغى على المرسوم التشريعي 

هذا المبحث إلى مطلبين نخصص المطلب الأول لبيان المقصود بعقد البيع على 

اني نخصصه لبحث الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميم، أما المطلب الث

 التصاميم. 

 المقصود  بعقد البيع على التصاميم  المطلب الأول:

ي ففهناك من ركز ، اختلفت الآراء بشأن تعريف عقد البيع على التصاميم

 قتني كما فعل المشرعتعريفه على التزامات كل من المرقي العقاري و الم

دون هناك من ركز في تعريفه على التزامات المرقي العقاري الجزائري ، و

ص لنستخ، وبصفة تلقائية من خلال هذه التعاريف سالتطرق إلى التزامات المكتتب

ى لب إلى تعريف عقد البيع علفي هذا المط خصائص هذا العقد، لذلك سنتطرق

 . نيلثاارع التصاميم في الفرع الأول، ثم خصائص عقد البيع على التصاميم في الف

 تعريف عقد البيع على التصاميم  الفرع الأول:

شريع الت عرف عقد البيع على التصاميم في العديد من الأنظمة المقارنة على غرار

 جعله الجزائري مما

 لمن خلاوفتعددت بذلك تعاريف هذا العقد  ،اهتمام الباحثين وفقهاء القانون محل

 لى هذه التعاريف إهذا الفرع سنتطرق 

    التعريف التشريعي لعقد البيع على التصاميمأولا: 

                                                
 .، المرجع السابقالمتعلق بالنشاط العقاري، 01/03/1993المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي  - 1
المتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي  ،07/03/1994المؤرخ في  94/58المرسوم التنفيذي -  2

  .09/03/1994الصادرة في  ،13ج،ع .ج .ر .ج العقارية،يطبق في مجال الترقية 
 ج.ر.ج.ج ع التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ، المحدد للقواعد17/02/2011المؤرخ في  04-11القانون  - 3

 .06/03/2011الصادرة في  ،14
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، رلجزائايعتبر عقد البيع على التصاميم صيغة مستحدثة للبيوع العقارية في  

 شرععلى الرغم من أن الم ،فهو عقد حديث بالمقارنة مع باقي العقود الأخرى

ى هذه اب عليعإلى هذا العقد في العديد من القوانين، غير أن ما أشار  الجزائري قد

 القوانين المتعاقبة أنها لم تتضمن تعريف لعقد البيع على التصاميم.

المتعلق بالترقية  04/03/1986المؤرخ في  07-86القانون  بداية من 

 ثم  المتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشريعي المرسوم ومرورا بأحكام  ،1العقارية

ج عقد البيع على التصاميم الذي بنموذالذي يتعلق  58-94م المرسوم التنفيذي رق

كلها قوانين لم تتضمن أي تعريف لعقد البيع  2،يطبق في مجال الترقية العقارية

 على التصاميم، هذا ما فسح المجال للاجتهادات الفقهية.

 النقص على تدارك الجزائريالمشرع  عمل 04-11قانون ال لكن مع صدور

بوضع تعريف لعقد البيع على التصاميم،  ،ةالسابق القوانينكان موجودا في  الذي

" عقد البيع على التصاميم بناية أو جزء من :على أن 28حيث عرفه في المادة 

بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء هو العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق 

مكتتب موازاة مع لفائدة ال البنايات من طرف المرقي العقاري الأرض و ملكية

 3".في المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعرالأشغال و تقييم

استقراء هذا النص نجد أن المشرع قد عرف عقد البيع على التصاميم على وب

ري من جهة أساس الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد وهما المرقي العقا

ذلك العقد الذي يلتزم  ":الجزائري فهو حسب المشرع ،والمكتتب من جهة أخرى

يه المرقي العقاري بتحويل حقوق الأرض وملكية البنايات لفائدة المكتتب وفي ف

  .4"المقابل يلتزم المكتتب بتسديد الثمن كلما تقدم الإنجاز

بمقارنة التعريف الذي أورده المشرع الجزائري مع بعض التشريعات 

البيع على التصاميم  قد عرف المشرع الإماراتيالمقارنة نجد على سبيل المثال 

ة من القانون رقم في المادة الثاني عقد البيع على الخارطة والذي أطلق عليه تسمية

الخاص بتنظيم السجل  2008لسنة  13الذي عدل القانون رقم و 2009لسنة  09

                                                
الصادرة في  ،10 ج،ع.ج .ر .المتعلق بالترقية العقارية، ج04/03/1986مؤرخ في  07-86القانون - 1

05/03/1986 . 
جامعة  ،الدراسات القانونية و السياسية مجلة عملية حول عقد البيع على التصاميم"، إشكالات" جمال بوشناقة، - 2

 .125 ص ،2019جانفي  01غواط المجلد الخامس،ععمار ثليجي الأ
 .8المرجع السابق، ص  التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ، المحدد للقواعد04-11القانون  - 3
 ،مجلة تشريعات التعمير و البناء "،04-11سامية خواثرة، "التزامات المكتتب وصاحب الحق في القانون  - 4

 .93ص  ،2018 ، جوان6تيارت،ع جامعة ابن خلدون 
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"بيع الوحدات العقارية المفروزة على الخارطة أو التي لم يكتمل :بأنه العقاري

 . 1إنشاؤها"

أنه  بخصوص تعريف المشرع الإماراتي لعقد البيع على التصاميم يلاحظو

شارة إلى التزامات أطراف إ تعريف واسع، كما أنه من جهة أخرى لم يتضمن أية

 . 2المشرع الجزائري بخلافالعلاقة التعاقدية 

حيث عرفه  ،أما المشرع الفرنسي فقد استعمل مصطلح  عقار تحت الإنشاء 

"كل عقد يلتزم بمقتضاه  :على أنه القانون المدنيمن  3فقرة  1602في المادة 

ملكية المباني المقامة عليها بمجرد والبائع بأن ينقل للمشتري حقوقه على الأرض 

 3.في حين يلتزم المشتري بدفع الثمن حسب تقدم الأشغال" ،الانتهاء منها

الجزائري و الفرنسي  المشرع كل من  أن يتضح لنا من خلال هذا التعريف 

فهو عقد منشأ لالتزام بنقل ملكية  ،الآثار المترتبة عن هذا العقد استنادا على

مقابل  ،أو التجاري أو المهني أو الحرفي الأرض والبيانات ذات الاستعمال السكني

 4 .ذلك موازاة مع تقدم الأشغالو ،لثمن المتفق عليه للمرقي العقاريدفع ا

  التعريف الفقهي لعقد البيع على التصاميمثانيا: 
 التزامات البائععلى   ،البيع على التصاميملعقد  همالفقهاء في تعريف ركز

فيعرفه  ،في الوقت نفسه التزامات تعد من أهم الآثار القانونية بهذا العقد مغفلا

يلتزم بمقتضاه  ،بيع عقاري محله عقار في طور التشييد" :جانب من الفقه بأنه

المتفق عليه بالمواصفات المرقي العقاري وهو البائع بأن يتم تشييده في الأجل 

ائع أثناء التشييد دفعات أن ينقل ملكيته للمشتري الذي يلتزم بأن يدفع للبو ،المطلوبة

 . 5"من ثمن البيع تحدد قيمتها وطريقة وآجال دفعها بالاتفاق  مخصوصة

"العقد الذي يرد على  :فقد عرفه بأنه نالاود السميعسمير عبد  الأستاذأما 

 ي يرد على محل لم يتم إنشاؤه بعدبموجب هذا العقد الذو محل لم يتم إنشاؤه بعد

كما يتعهد  ،لنماذج معينة تحددها وثائق العقديتعهد البائع بإنشاء عقار معين وفقا 

                                                
ن أبش 2008 لسنة 13القانون رقم أحكامالمعدل لبعض  2009لسنة  09من المرسوم رقم  02ة نظر: المادأ - 1

الصادر في  ،340ع ،ر.ج 12/04/2009المؤرخ في  دبي، إمارةتنظيم السجل العقاري المبدئي في 

  .15:37على الساعة29/04/2020تاريخ الاطلاع ، dlp.dubai.gov.ae  ، متاح على الرابط التالي:15/04/2009
مجلة الحقوق و العلوم (، مقارنةدراسة ") الإنشاءالقانوني لعقد بيع العقار تحت  "التأصيل ،مونية مقلاتي - 2

 . 331ص ،2017جوان ،02ع،10قالمة المجلد  ،1945ماي  8جامعة  ،الإنسانية
، أطروحة دكتوراه، كلية "عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري  والقانون الفرنسي"ريم رفيعة لعور، - 3

 .11، ص2019-2018، 02الحقوق و العلوم السياسة جامعة وهران 
 . نفسه السابق المرجع - 4

1- جهيدة اعجيري ،"عقد البيع على بناء على التصاميم" ، مجلة المفكر ،كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة 

   .330ص ،2007، جوان 15بكسرة ع، محمد خيضر
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مقابل نقدي يدفعه بنقل ملكية هذا العقار إلى المكتتب وتسليمه إياه وهذا في 

 1".المشتري له

وقد عرفته الدكتورة سيبل جعفر حاجي عمر بأنه:"عقد بيع محله عقار لم 

ينجز بعد أو في طور الانجاز يلتزم بتشييده البائع مالك المشروع في الأجل المحدد 

بالعقد و بالمواصفات المتفق عليها وأن ينقل ملكيته للمشتري الذي يلتزم بأن يدفع 

 .2ثمن نقدي يدفع على شكل أقساط دورية بحسب التقدم في أعمال البناء" للبائع

 في مضمونها عن التعاريف المكرسة في هذه التعريفات الفقهية تختلفلم   

حيث أنها  ،التشريعات المقارنة عموما والتشريع الجزائري على وجه الخصوص

 -المكتتبوالعقاري  رقيمال -ركزت على الالتزامات الجوهرية لكلا طرفي العقد

الذي  بالانجازبذلك الالتزام  مغفلة ؛نقل الملكيةلتزام المرقي العقاري بالإنجاز وكا

بالإضافة إلى  المترتبة عن عقد البيع على التصاميم يعد من أهم الآثار القانونية

م الجوهري للمكتتب وهو كما ركزت كذلك على الالتزا،الالتزامات سابقة الذكر

قد كون عقد البيع على التصاميم هو ع غفلتأ سبق فقد ما ىوزيادة عل ،دفع الثمن

   . 3الشهررسمي يخضع لإجراءات التسجيل و

 الفرع الثاني: خصائص عقد البيع على التصاميم

اميم والتي تعرف عقد البيع على التص 11/04من ق  28استقراء نص المادة ب

ها ما يتميز بعدة خصائص منهذا العقد يتضح لنا أن على النحو الوارد أعلاه، 

 يشترك فيها مع عقود البيع

ه وفيما يلي تفصيل لهذ، ينفرد بها عن غيره من العقودما ومنها  ،الأخرى

 .الخصائص

 : خصائص عقد البيع على التصاميم وفقا للقواعد العامةالفقرة الأولى
د للقواع التي تخضعالبيع  بعض عقودمع  يشترك عقد البيع على التصاميم

  .في عدة خصائص العامة

  عقد بيع على التصاميم عقد ملزم لجانبينأولا:    

:" يكون ملزما للطرفين متى تبادل الذي هو ذلك العقدالعقد الملزم لجانبين 

فالعقد الملزم لجانبين هو العقد الذي ينشأ  ،4المتعاقدين الالتزام بعضهما بعضا"

                                                
 .نفسه المرجع السابق -1
 دار وائل للنشر، ،01ط )دراسة مقارنة(، "الإنشاءضمانات عقد بيع المباني قيد " سيبل جعفر حاجي عمر، -2

 .27ص، 2014، عمان
حمد أالمركز الجامعي   ر،المعيا مجلة دور عقد البيع على التصاميم في ضبط سوق العقار في الجزائر"،"مونية جليل،- 3

 .109ص،2018، جويلية 02ع ،9المجلد تيسيمسيلت بن يحيى الونشريسي 
 ، الصادرة78المدني، ج.ر.ج.ج، ع ، المتضمن القانون1975-09-26في  المؤرخ75/58من الأمر55المادة -  4

، الصادرة في 31ج،ع،ج.ر.ج.13/05/2007المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم للقانون  30/09/1975في 

 .992ص  ،13/05/2007
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كل  ،عقد البيع على التصاميمفي ن وبما أ 1المتعاقدين في ذمة كلا متقابلةالتزامات 

طرف له التزامات اتجاه الطرف الأخر فالمرقي العقاري يلتزم بانجاز البناية من 

بالمقابل يلتزم هذا الأخير بدفع الثمن موازاة  ،ثم يقوم بنقل ملكية الأرض للمكتتب

 .لجانبين ، فإن عقد البيع على التصاميم عقد ملزم2مع تقدم الأشغال

 عقد بيع التصاميم عقد معاوضة : ثانيا 

العقد بعوض هو الذي " :هأنبعقد معاوضة  ف القانون المدني الجزائريعر

المادة  هذه وطبقا لنص، 3يلتزم كل واحد من الطرفين إعطاء أو فعل شيء ما"

كل طرف  يأخذإذ  ،عقد البيع على التصاميم هو عقد معاوضة يمكننا القول بأن

والمكتتب  ،فالمرقي العقاري يأخذ الثمن مقابل تنفيذ التزاماته ،مقابل لما تم تقديمه

  .4يأخذ ملكية الأرض و البناية مقابل دفعه للثمن

 عقد البيع على التصاميم عقد محدد ثالثا: 

كل عقد يعرف فيه كل من المتعاقدين مقدار ما من المتعارف عليه فقهيا أن  

وبالتالي فإن عقد البيع على  ؛حددما يأخذ عند التعاقد يسمى عقد ميعطي ومقدار 

المكتتب لتزامات كل  من المرقي العقاري والتصاميم من قبيل العقود المحددة لأن ا

قار الذي أعطاه والذي العيعرف مقدار  فالمرقي العقاري ؛محددة وقت الانعقاد

ضاه من المكتتب والمكتتب مستقبلا ويعرف مقدار الثمن الذي سيتقا سيتم بنائه

 . 5مقدار الثمن الذي سيدفعه ومواصفات العقار الذي سيأخذه يعرف كذلك

 العقود المستمرة  من التصاميم على البيع عقد رابعا:   
 لدازمني،  أوهناك اختلاف حول اعتبار عقد البيع على التصاميم فوري 

 . منهم كل تعريف الوقوف أولا عند وجب

 فيكون ، هفي جوهريا   عنصر الزمن يكون لا الذي العقد هو "الفوري العقدف

 فهو الزمني العقد أما .6"متتابعة أجال أو أجل إلى التنفيذ تراخى  ولو فوريا   تنفيذه

 الذي المقياس هو يكون بحيث ، فيه جوهريا   عنصرا الزمن يكون الذي العقد "

  7العقد محل به يقدر

                                                
بوجه عام مصادر نظرية الالتزام -"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،أحمد عبد الرزاق السنهوري -  1

 .158، ص2000منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،  3، ط1 ، المجلدالالتزام"
 .16ريم رفيعة لعور، المرجع السابق، ص - 2
 .993، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص 75/58 . من الأمر ق م ج 58نظر المادة أ - 3
 .17ص ، المرجع السابق،رريم رفيعة لعو - 4
ديوان المطبوعات  ،"مصادر الالتزام في القانون المدني  الجزائري-النظرية العامة للالتزام "،علي علي سليمان  5

 .16ص 2008الجزائر،  الجامعية،
نظرية الالتزام بوجه عام مصادر -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" ،السنهوري الرزاق عبد أحمد  6

 .165 ص سابق،المرجع ال  ،"الالتزام
 .166ص ،نفسه المرجع السابق  7
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 الزمنية دالعقو أن في الزمني العقد و الفوري العقد بين التفرقة أهمية وتكمن

انون القمن  107 المادة لنص اطبق الطارئة الظروف للمراجعة بسبب قابلة تكون

 تتطلب لتيا أي التنفيذ المتراخية الفورية العقود في تطبيقها إمكانية مع ،المدني

 أثر الفسخ لهذا فإن العقد فسخ وإذا، تنفيذه وقت و العقد إبرام وقت بين زمنيا   فاصلا  

 .الفوري للعقد بالنسبة رجعي

 تنفيذ لأن للمستقبل، بالنسبة إلا الأثر هذا للفسخ يكون فلا الزمني العقد أما 

 فيه تتقابل الزمني العقد  الزمن، أساس على يقوم المستمرة العقود في الالتزامات 

 الفوري العقد أما أيضا ، التنفيذ في بل فحسب الوجود في لا تاما ، تقابلا   الالتزامات

  1.التنفيذ في تام غير فهو الوجود في تاما   كان إذا التقابل فإن

أن عقد البيع على التصاميم يجمع بين ب عطفا على ما تقدم يمكننا القول

خصائص العقد الفوري و العقد الزمني فالثمن فيه يكون قابلا للمراجعة طبقا 

تطبق على العقود الزمنية والعقود الفورية  لنظرية الظروف الطارئة فهذه الخاصية

وكذلك هو من العقود التي يحتاج تنفيذها مدة من الزمن وهذه من  متراخية التنفيذ،

خصائص العقد الزمني، كما أن التزامات الأطراف متقابلة التنفيذ في العقد 

خرى ومن جهة أ متقابلة، أما بالنسبة لعقد البيع على التصاميم فهي غير ،الزمني

رجعي وهي خاصية من خصائص العقد  أثربالبيع على التصاميم يكون لفسخ عقد 

 .2وبالتالي فعقد البيع من التصاميم من العقود الفورية متراخية التنفيذ ،الفوري

 عقد البيع على التصاميم عقد شكلي  خامسا:

لانعقاده تطابق  يكفي التي لا العقود الشكلية  من التصاميم على البيع عقد

و هو ما نستشفه من  هالشكلية كركن لانعقاد حضوريتوجب  بل الإرادتين فحسب،

يفرغ عقد البيع على  أنلى ذلك لا بد إ إضافة  04-11من القانون 34نص المادة

ولقد نصت المادة  ،العقد طائلة بطلان تحت القانون يحدده الذي في الشكل التصاميم

على التصاميم  البيع عقد نموذج يحدد" أن: على أعلاه من نفس القانون  2ف  28

المشرع في  أوردهاحيث يشتمل على مجموعة البيانات التي  ،"عن طريق التنظيم

  .3هذا القانون

  إذعانعقد البيع على التصاميم عقد  سادسا:

                                                
دكتوراه علوم في  أطروحة "الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري"، بوستة، إيمان  1

، 2016/2017 سكرة،ب جامعة محمد خيضر، ،كلية الحقوق و العلوم السياسية الأعمالتخصص قانون  الحقوق،

 .339- 338ص ص
مركز البصرة  ،مجلة دراسات قانونية "،11/04"عقد البيع على التصاميم في ظل القانون رقم  عائشة طيب،- 2

 .6ص ،2011نوفمبر ،13و الاستشارات والخدمات التعليمية،ع للبحوث
أطروحة دكتوراه  "التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري"، ،عقيلة نوي - 3

 .171ص ، 2017/2018قانون،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،علوم،تخصص 
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 يضعها مقررة بشروط لالقاب فيه  يسلم الذي العقد" الإذعانيقصد بعقد 

 يكون ضروري مرفق أو بسلعة يتعلق فيما وذلك فيها، المناقشة يقبل ولا الموجب

وتنطبق ، 1"بشأنها النطاق محدودة المنافسة تكون أو فعلي، أو قانوني احتكار محل

عناصر تعريف عقد الإذعان على عقد البيع على التصاميم ذلك أن المشتري " 

يخضع لشروط العقد التي يفرضها عليه المرقي دون مناقشة أو مفاوضة المكتتب" 

يكون العقد في شكل نموذج تدون فيه  بل، البناء مواصفات أو الآجال أو سعر حول

مناقشتها أو القدرة على  "المكتتب" للمشتري يكونشروط المرقي مسبقا، ولا 

 .2لا غير ملزم بالقبول أو عدم القبول يكونإنما  تعديلها

 يضعها التي التصاميم على البيع عقد بنود المشتري " المكتتب" قبل إذاف 

 ذلك، عن امتنع عليها يوافق لا أو يقبل لم وإذا ،دالعق على وقع العقاري المرقي

لذلك اهتم المشرع الجزائري بحماية المشتري من خلال إلزام المرقي بجملة من 

 .3تنفيذها وإلا يكون عرضة لعقوباتالالتزامات القانونية التي ينبغي عليه 

 ةقاري:خصائص عقد البيع على التصاميم وفق قانون الترقية العالفقرة الثانية

 التصاميم بالإضافة إلى الخصائص العامة السابق ذكرها، يتسم عقد البيع على     

 تجهابخصائص تميزه كعقد بيع في إطار الترقية العقارية، وهذه الخصائص نستن

صائص الخ م القوانين المنظمة لنشاط الترقية العقارية ونحاول توضيح هذهمن أحكا

 بنوع من التفصيل. 

ابل نه قيقع على محل غير موجود عند التعاقد لك البيع على التصاميم عقد أولا:

  للوجود مستقبلا
يم لتصامعقد البيع على التصاميم هو أن محل البيع على اإن أهم خاصية تميز 

كما  نايةبهذا الأخير قد يكون بناية أو جزء من ؛ وفي طور الانجاز يرد على عقار

 والبناية قد تكون عبارة عن عمارة، 04-11من ق  28نصت على ذلك المادة 

ا كم ،ة شتركوبالتالي  فإنها تشكل الأجزاء المشتركة التي تخضع لنظام الملكية الم

 فيلا. أو فردية في شكل شقةالبناية  قد تكون

بل يمكن أن تخصص ، يشترط أن تخصص البناية للاستعمال السكنيولا  

ن العقار غير موجود أو في طور لأ، صناعي أو تجاري مهني، لنشاط حرفي

حيث توصف البناية محل البيع أو جزء منها  ،يتم تعيينه من خلال المخطط الانجاز

                                                
، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  مجلة العلوم الإنسانيةشعبان عياشي،"خصائص عقد البيع على التصاميم"،  -1

 .164، ص 2017ديسمبر  48منتوري قسنطينة،ع  الإخوةجامعة 
 .118، ص2016الجزائر،  ، دار بلقيس،1ط ،"البيع في القانون الجزائريعقد "يمينة حوحو، -2
 .117ص  المرجع السابق،يمينة حوحو،  -3
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خصائصها التقنية مكوناتها و وصفا دقيقا يتضمن على مشتملاتها و مواصفاتها أو

 .1المتمثلة في طبيعة البناية و المواد المستعملة

 تنتقل فيه الملكية عبر مراحل  البيع على التصاميم عقد عقد ثانيا:

ي هو العقد الذ "...:على أن  04-11 القانونمن  28 المادة ورد في نص

ي ملكية البنايات من طرف المرقي العقارو يكرس تحويل حقوق الأرضيتضمن و

 ."... مع تقدم الأشغال بالموازاةلفائدة المكتتب 

المرقي ملتزم بتحويل حقوق الملكية سواء تعلق يفهم من نص المادة أعلاه أن 

المكتتب المشتري "الأمر بملكية الأرض أو ملكية البنايات المشيدة عليها لفائدة 

ير يصبح مالك للبناية على مراحل الأخي أن هذا ما يعن ؛كلما تقدمت الأشغال"

استثناء على  فيه عقد البيع على التصاميمانتقال الملكية في هذا و ،حتى تكتمل

  2على نحو ما سيتم إبرازه في الفصل الثاني من الدراسة. القواعد العامة

  دفع الثمن عبر أقساط ثالثا:
 على الباقيلبيع على التصاميم في شكل دفعة و يقدم يكون الثمن في عقد ا

، أما عن طريقة دفع هذه الأقساط فهي تخضع أقساط حسب تطور مراحل الانجاز

  314-13من المرسوم التنفيذي  03المادة  جاء فيما ل لاتفاق طرفي العقد طبقا

  قاريةالع  للأملاكالتصاميم   على  البيع  وعقد الحق  حفظ  نموذج عقدل المحدد

  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع  الملك  سعر  تسديد  حدود  وكذا

  .3دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة

 توفير حماية خاصة لمشتري العقار بناء على التصاميم رابعا: 

كفل المشرع الجزائري للمكتب باعتباره الطرف الضعيف في عقد البيع بناء 

من بين هذه  04-11ضمانات خاصة محددة بموجب القانون  على التصاميم

ضمان حسن سير عناصر الضمان العشري الانجاز ضمان حسن  الضمانات،

كما ألزم المشرع المرقي العقاري باكتتاب عدة تأمينات من بينها  التجهيز،

أمين لدى صندوق الضمان الت ،أمين السنويالتأمينات على المسؤولية العشرية والت

 .4الكفالة المتبادلةو

 القيد على التصرفخامسا: 

                                                
 نفسه. المرجع السابق - 1
زهرة بن عبد القادر ومحمد رضا التميمي،"دور العملية التعاقدية في حماية المقتني في عقد البيع على - 2

 .168، ص2018، جوان 9جامعة أم البواقي،عمجلة العلوم الإنسانية،التصاميم"، 
  حفظ  لنموذج عقد المحدد  2013ديسمبر18المؤرخ في  431-13من المرسوم التنفيذي  03المادة  ظرأن - 3

  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا العقارية  للأملاكالتصاميم   على  البيع  وعقد الحق

 .2013ديسمبر  25الصادرة في  ، 66 دفعها،ج.ر .ج ج،ع  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم
المحدد  04-11المتضمنة التزامات المرقي العقاري المبينة في القانون  48،49، 47، 46،  45أنظر المواد - 4

 .10المرجع السابق، ص  ،للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
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لبيع على التصاميم في شكل رسمي وتسجيله تحرير عقد ا من على الرغم

 واعتبار المقتني ،وشهره

هائي م النر حتى التسليالتصرف في هذا العقا إلا أنه لا يمكن للمقتني  ،لهمالكا 

 التوقيعللبناية و

  .1على محضر التسليم

 قانونية لعقد البيع على التصاميمالطبيعة ال:المطلب الثاني 

ن صعب م يتماثل عقد البيع على التصاميم مع عدة عقود، وهو الأمر الذي

ة لطبيعالذلك سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد هذه  ،تحديد طبيعته القانونية

ييفه وتحديد تك ،(الفرع الأول)وذلك من خلال تمييزه عن العقود المشابهة له 

 (.الفرع الثاني)عقد مدني أو تجاري  فيما إذا كانالقانوني 

 تمييز عقد البيع عن التصاميم عن العقود المشابهة :الفرع الأول 

لك أن يم ذاختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصام

أحكامه تجمع بين العديد من صور عقود البيع، وبالرغم من ذلك فإن له 

لى عبيع خصوصيته المميزة، لهذا سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى تمييز عقد ال

 التصاميم عن صور العقود الأخرى. 

 تمييز عقد البيع عن التصاميم عن عقد البيع العادي  الفقرة الأولى:

:  بأنه القانون المدني من 351 المادة في البيع عقد الجزائري المشرع عرف

 مقابل في أخر ماليا   حقا   أو شيء ملكية للمشتري ينقل أن بائعال  بمقتضاه عقد يلزم"

 عقد بأنه: " للجانبين، ملزم عقد حمد السنهوري باعتباره ويعرفه أ، نقدي" ثمن

 بأن المشتري ويلزم ماليا  أخر حقا   أو شيء ملكية للمشتري ينقل بأن البائع يلزم

 .2نقديا " ثمنا   لذلك مقابلا للبائع يدفع

من ناحية التكوين  التصاميم على البيع عقدب الخاصة الأحكام إلى بالرجوعو

 والتسجيل الرسمية الكتابة يستلزمان كلا العقدين  أن نجد ،والالتزامات التي يرتبها

 ملكية نقل وهو  الأثرنفس  يرتبان وأنهما على عقار ينصبان كونهما الشهر 

 نظام "ن:أشعبان  عياشي الجزائري الأستاذكما يرى الفارق بينهما  أن إلاالعقار، 

 وبيع موجود عقار بيع بين للتميز الأهمية الكبرى يمثل الذي هو العيوب ضمان

 . "3التصاميم على عقار

                                                
 .168محمد رضا التميمي، المرجع السابق، صالقادر وزهرة بن عبد  - 1
العقود التي تقع على الملكية "البيع -الوسيط في شرح القانون المدني" ،أحمد عبد الرزاق السنهوري - 2

 .21، ص2000 الحلبي الحقوقية، لبنان،، منشورات 4المجلد ،"والمقايضة
 الحقوق، ، كليةالإنسانية العلوم مجلة التصاميم"، على بناء البيع لعقد القانونية ،"الطبيعة شعبان عياشي - 3

 .132ص،  2012 ، جوان 37ع قسنطينة،
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 التي العيوب وهي الخفية العيوب يضمن إلا لا العادي البيع في فالبائع وعليه

 لعيوبا اأم ،الرجل العادي بعناية المبيع فحص لو يكتشفها أن المشتري يستطيع لا

 يستطيع كان أو البيع، وقت يعرفها المشتري كان التي العيوب تلك وهي الظاهرة

 . 1بضمانها يلتزم فلا العادي الرجل بعناية المبيع العقار فحص أنه لو أن يكشفها

 يخضع على التصاميم بناء العقار بيع على الخلاف من ذلك فإن البائع في عقد

 يضمن العيوب لا والمقاول، المعماري المهندس له يخضع الذي الضمان لنظام

 من يعد الضمان هذا والأكثر من ذلك أن الظاهرة، العيوب كذلك بل ،فحسب الخفية

 هي الضمان ومدة منه، الحد أو مخالفته على الاتفاق يجوز ومن ثم لا العام، النظام

 . 2العادي البيععقد  الحال في هو كما سنة وليس سنوات عشر10

 تاريخ على يعتمد العقدين بين التفرقة معيار " أن الفقه من أخر جانب ويرى 

 البدء قبل المبيعة العقارات على البيع عملية ترد أن بمعنى "؛العقد  إبراموقت  أو

 بيعا يعتبر العقد أن أي ، البناء عمليات خلال تباع العقارات التي تلك أو البناء، في

 اكتمل قد البيع وقت يكن لم محل البيع العقار هذا أن طالما التصاميم على بناء

 أعمال من بعد الانتهاء أبرم إذا عاديا   بيعا   يعتبر العقد أن ذلك على ويترتب وجوده،

 .3العقار وجود اكتمل و البناء

 نية معيار "وهو العقدين بين للتفرقة الفقهاء عليه استند أخر معيار وهناك

 العقد إبرام وظروف وقائع حسب الطرفين نية كانت فإذا "في العقد الأطراف

 عقد أمام نكون البناء أعمال من الانتهاءوالعقار  باستكمال البائع التزام إلى تهدف

 البيع فإن البناء، في أعمال البدء قبل العقد أبرم إذا أما التصاميم، على بناء بيع

لكن  أخرى، ناحية من الإنجاز طور في وعقار ناحية من الأرض حينئذ يشمل

 . 4واحد لعقد المحل معا   يمثلان سينجز الذي البناء و الأرضية

  تمييز عقد البيع عن التصاميم عن عقد البيع بالتقسيطالفقرة الثانية: 

ما  التي تنص على القانون المدني من 363 تطبق على البيع بالتقسيط المادة 

 البائع يستبقي أن على يتفقا أن للمتعاقدين جاز أقساط يدفع الثمن كان فإذا" :يلي

 استيفاء عدم بسبب البيع فسخ وقع إذا ما حالة في سبيل التعويض على منه جزء

 المتفق التعويض يخفض أن للظروف للقاضي تبعا يجوز ذلك ومع الأقساط، جميع

                                                
الدين زوبة ،"خصوصية عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع العادي )عقد بيع عقار موجود وقت التعاقد  عز - 1

أثرها على التنمية في الجزائر، الحضري وطني حول إشكالات العقار داخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوم "،(

 .50ص ،2013فيفري،  18و17كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 
 132ص ،المرجع السابق التصاميم"، على بناء البيع لعقد القانونية شعبان عياشي،"الطبيعة - 2
 رسالة دكتوراه، العقاري الخاص في القانون الجزائري"،"تطور المركز القانوني للمرقي  مهدي شعوة، -  3

 ص ،2014/2015 منتوري، قسنطينة، الإخوةجامعة  تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

162. 
 .163المرجع السابق، ص مهدي شعوة، 4
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 أنه يعتبر الأقساط جميع المشتري وفى وإذا 184 المادة من الثانية للفقرة وفقا عليه

   .1"البيع يوم من المبيع الشيء تملك

 بالتقسيط بالبيع التصاميم على البيع علاقةيتضح من خلال نص هذه المادة 

 البائع به يحتفظ ثمن كذلك وجود أقساط، شكل يدفع على الذي الثمن في والمتمثل

 استيفاء عدم بسبب البيععقد فسخ  وقوع حالة في التعويض ضمان سبيل على

 . 2المتبقية الأقساط

على  فيظهر  ،3من مقارنة هاذين العقدين نستشفه أن يمكن الذي الاختلاف أما

 تنتقل لا بالتقسيط البيع ففي ،المترتبة عن كل عقد الآثار وجه الخصوص من حيث

 فيه أشارت التصاميم الذي على البيع عكس الأقساط كافة سداد بعد إلا الملكية

 يصبح الذي المكتتب إلى مباشرة تنتقل الملكية أن 04-11القانون من 28المادة

 لتلك المحدد الثمن تسديد بمجرد مرحلة كل في البناية من المنجز لكا للجزءام

 محضر توقيع بعد إلا بالعقار الفعلي على الانتفاع القدرة عدم مع المرحلة،

 سداد أن حين في مكتمل الوجود، غير أو بعد موجود غير المبيع كون ؛الاستلام

كاملا  الثمن أداء بعد إلا الملكية انتقال يرتب لا بالتقسيط البيع في الثمن من جزء

 . 4للثمن الكلي التسديد قبل بالمبيع الانتفاع يمكن كما

 لية ستقبالم الأشياءتمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد بيع الفقرة الثالثة:

 : على المتضمن القانون المدني  النص  75/58 الأمر من 92/01  المادةجاء في 

 يكون أن يجوز"

عقد البيع  أنمن خلال هذه المادة نستنتج  ، "محققا   و مستقبلا   شيئا    الالتزام محل

عقد  محل أن باعتبار  المستقبلية الأشياءيدخل ضمن بيع  أنيمكن  على التصاميم

ولكنها  التعاقد وقت موجودة غير بناية من جزء أو بناية هوالبيع على التصاميم 

 .5البناء محل الأرض هو النوعين بين ما يفصل ولكن ،المستقبل في الوجود مؤكدة

 على يرد لأنه العقد انعقاد بمجرد الملكية فيه تنتقل لا المستقبلية الأشياء بيعف 

 فيه الذي تنتقل التصاميم على البيع عقد بعكس ، وقت التعاقد غير موجود شيء

المقتني في عقد البيع على  يحظى ،كماإبرامه بمجرد المكتتب إلى الأرض ملكية

 عكس على سارة، الغير والمفاجآت الاحتمالاتمن  لحمايته بضمانات التصاميم

                                                
 .1000، المرجع السابق، ص ، المتضمن القانون المدني75/58الأمر  - 1
 341ص مقلاتي،المرجع السابق،مونية  - 2
تخصص  مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، "النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر"، عربي بايزيد، - 3

 .83 ص ،2009/2010 جامعة الحاج لخضر باتنة،  قانون عقاري،كلية الحقوق
 قضاء مجلس "،11 - 04 القانون ضوء على العقارية الترقية منازعات بعنوان "محاضرة طريباش، مريم -  4

تم  courdebordjbouarreridj.mjustice.dz: ، متاح على الرابط على التالي7،ص2018مارس 27 بوعريريج، برج

 16:30على الساعة  02/05/2020الاطلاع عليه يوم 
 .36مرجع السابق، ال سيبل جعفر حاجي، - 5
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 المشتري ،فانوالحظ مهددا  بالاحتمال يبقى الذي يالمستقبل للشيء العادي المشتري

 يلتزم وجوده حيث في ولا المبيع مقدار في يجازف لا التصاميم على البيع في

 عليه، المتفق الأجل في المشتري يدفعه ما مقابل في وإتمامه المبنى بإنجاز البائع

 . 1عليها المتفق للمواصفات العقد هذا بمطابقة يلتزم أيضا كما

 من نوع هو التصاميم على البيع عقد أن القول يمكن عطفا على ما تقدم 

 خاصا   عقد يعتبر أنه غير  المستقبلية الأشياء في تطبيقات لتعامل من وهو البيوع،

 إلى متميزة وبقواعد خاص بتنظيمالمشرع  خصه لذالك ومميزة خاصة طبيعة له

 .2بوضوح التزاماتهما ويبين طرفيه حقوق يحفظ حتى بدقة نموذجه تحديد جانب

 ر تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع بالإيجا: الفقرة الرابعة

 ءشرا لشروط المحدد 105-01رقم   التنفيذي المرسوم من 02 المادة عرفت

  المنجزة المساكن

أنه:  على بالإيجارالبيع  3 ذلك وكيفيات بالإيجار البيع إطار في عموميةبأموال 

 تامة بملكية شرائه إقرار بعد مسكن على بالحصول تسمح صيغة البيع بالإيجار"

"، واستنادا لهذا التعريف مكتوب عقد إطار في الإيجار المحددة مدة انقضاء بعد

 يكمن ر،بالإيجا البيع وعقد التصاميم على البيع عقد بين الاختلاف يمكن القول بأن

 الوفاء بعد إلا ) المشتري( المستأجر إلى فيه تنتقل الملكية لا الأخير هذا أن في

 العقار ملكية فيه الذي تنتقل التصاميم على البيع عقد بخلاف الأقساط، بجميع

أن  كما، العقارية المحافظة لدى وشهره وتسجيله العقد على التوقيع بمجرد تدريجيا

 عكس على العقد إبرام بعد تكون بالإيجار البيع عقد في بالعين والانتفاع الحيازة

 العقار إنجاز إتمام بعد إلا فيه والانتفاع الحيازة تتم لا التصاميم الذي على البيع عقد

 . 4وتسليمه

  تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد المقاولة:خامسةالفقرة ال
أحد  بمقتضاه يتعهد :" عقدهو الجزائريعقد المقاولة حسب ما عرفه المشرع 

 . 5"د الآخرالمتعاق به يتعهد أجر مقابل عملا يؤدي أن أو شيئا يصنع المتعاقدين أن

التي تحكم المشرع ج لعقد المقاولة و كذلك  للقواعد  التعريف الذي أوردهباستقراء 

ن عقد المقاولة يقترب من عقد البيع على التصاميم من إفعقد البيع على التصاميم؛ 

                                                
 المرجع السابق نفسه. - 1
 .334 -332بوستة، المرجع السابق، ص ص  إيمان -  2
 المنجزة المساكن شراء لشروط والمحدد ، 2001 افريل 23 في المؤرخ 105-01 رقم التنفيذي المرسوم -  3

 في الصادرة ، 25 عدد الرسمية الجريدة المتمم، و المعدل ذلك وكيفيات بالإيجار البيع إطار في بأموال عمومية

 .200 1 افريل 29
 ، ماستر مذكرة الجزائري"، التشريع في التصاميم على البيع لعقد القانوني النظام بوستة،" الدين حسام -  4

 . 08، ص2017-2016 بسكرة، خيضر، محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية أعمال، قانون تخصص
 .1025السابق، ص ، المرجع ، المتضمن القانون المدني75/58الأمر من  549نظر المادة أ - 5
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 (المرقي العقاري أو المقاول) المتمثل في التزام طرفوحيث هدف كل منهما 

 (المكتتب أو رب العمل)بانجاز البناء خلال مدة محددة مقابل التزام الطرف الآخر

 . 1بدفع الثمن

حيث  ،ين العقدين يبدو جلياالفرق بن إلى الالتزام بنقل الملكية فإنه بالنظر أإلا 

المواد  (المرقي العقاري)يعتبر العقد عقد مقاولة في حالة ما إذا قدم  مالك الأرض 

انجاز ) المستخدمة في عملية البناء واقتصر دور المقاول على القيام بالعمل

لانجاز ، كما يكون العقد عقد مقاولة إذا قدم المقاول  المواد المستخدمة في ا2(البناية

تي يقوم فيها المقاول ل، أما في الحالة ا3لى عمله وقدم رب العمل الأرض إإضافة 

ن العقد يعتبر عقد بيع عقار تحت الانجاز أو كما إرض يملكها فأبإقامة البناء على 

 .4"عقد بيع على التصاميم"اصطلح علية المشرع ج 

ة هو اولو عقد المق ن أساس التمييز بين عقد البيع على التصاميمإبالتالي فو

 عنصر نقل الملكية

 ولة فلالمقاأما عقد ا ،يتضمن التزام بنقل الملكية ذلك أن عقد البيع على التصاميم

 يتضمن الالتزام

 .5بنقل الملكية إنما يقتصر على الالتزام بالقيام بالانجاز فقط 

 عدةفي  التصاميم، على البيع وعقد المقاولة عقد بين التفرقة تظهر أهمية

 أي في التنفيذ ويوقف العقد، من يتحلل أن لرب العمل يمكن أنه أهمها، جوانب

 لا ملزم عقد هو على التصاميم، البيع عقد أما، تعويض مقابل إتمامه، قبل وقت

 تنفيذ عدم حالة في العقد يفسخ وأ المنفردة، الطرفين أحد بإرادة منه التحلل يجوز

 القانون من 53 المادة يمكن استخلاصه من نصوهذا ما  بالتزاماته، الطرفين أحد

 التي قررت طرق أخرى لمصلحة المرقي العقاري حيث تقضي أنه 04-11  رقم

 وطبعا عذارين،ا بعد المكتتب طرف من متتاليتين في حالة عدم تسديد دفعتين

 لا المقاولة عقد في .المستحق المبلغ عقوبة على توقيع في الحق العقاري للمرقي

حينئذ  ويلزم المقاولة عقد يبطل لا هذاو الأجر تحديد الجزائري، المشرع يلزم

 .6المقاول ونفقات العمل قيمة إلى الأجر تحديد في الرجوع

 ومدى قابليته ،العقد ضمن الثمن تحديد يجب التصاميم على البيع عقد في أما

 المهندس و المقاول مسؤولية بنفس يلتزم العقاري المرقي أن كما للمراجعة قابلا

                                                
 32ص سابق،المرجع السبيل جعفر حاجي،  - 1
 .130ص سابق،المرجع ال "الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميم"، ،شعبان عياشي - 2
 .1025، المرجع السابق، ص ، المتضمن القانون المدني75/58الأمر من  550/02المادة  نظرأ - 3
 .131ص ،مرجع سابق القانونية لعقد البيع على التصاميم"،شعبان عياشي ،"الطبيعة  - 4
 .131ص ،مرجع سابق شعبان عياشي ،"الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميم"، - 5
 .41 ص ،المرجع السابق ريم رفيعة لعور، - 6
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 سنوات  10 لمدة و الظاهرة  الخفية عن ضمان العيوب مسؤول هو المعماري، أي

 . 1بالإضافة إلى الضمان العشري

 تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد حفظ الحق  :دسةالفقرة السا

أنه: " العقد الذي بعقد حفظ الحق على  04-11من القانون  27عرفت المادة 

 أو في طور البناءيلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه 

لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير، يودع مبلغ التسبيق 

المدفوع من طرف صاحب الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدي هيئة 

من هذا القانون،  56المنصوص عليها في المادة  ضمان عمليات الترقية العقارية

 .  2يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم"

ميم، لتصابمطابقة عقد حفظ الحق المشار إليه أعلاه مع عقد البيع بناء على ا

 :نجد أن كلا العقدان يشتركان في عدة نقاط أهمها

 مرقيال طرف من طور البناء يبرم  في أو بناؤه مقرر لعقار بيع عقد كلاهما -

 . العقاري

  الموثق. مكلاهما عقد رسمي يحرران أما -

 البيع عقد العقار في ملكية تنتقل حيث العقد  إبرام بمجرد فيهما تنتقل لا الملكية-

 التسليم، محضر وشهر كاملة الثمن أقساط تسديد بعد المشتري إلى التصاميم على

 04/ 11 القانون من 31 المادة نص حسب الحق حفظ عقد في العقار وتنتقل ملكية

 العقار لسعر النهائي التسديد تاريخ عند الموثق أمام النهائي العقد بمجرد تحرير

 . 3المحفوظ

 في عدة التصاميم على البيع عقد عن الحق حفظ عقد يختلف من جهة أخرى

 :نواحي نوجزها في ما يلي

 بشكل الموثق أمام يحرر رسمي عقد التصاميم على البيع فعقد :الشكلية ناحية من-

 للعقار مالكا المشتري فيه ويعتبر ،التسجيل والشهر يخضع لإجراءاتكما  ،رسمي

 العقد تحرير تمرسمي حيث يعقد  فهو الحق حفظ عقد أما التوقيع، تاريخ من

ويخضع لإجراءات التسجيل العقاري إلا  الموثق أمام الرسمي الشكلفي  التمهيدي

 .4أنه لا يشهر

التزامات من ناحية  التصاميم على البيع عقد عن الحق حفظ عقد يختلف كما-  

الحق في حقيقته عبارة عن حجز وبالتالي لا يأخذ  حفظ عقدف العقاري المرقي
                                                

 .المرجع السابق نفسه - 1
 .8، المرجع السابق، ص نشاط الترقية العقاريةالمحدد للقواعد التي تنظم  04-11القانون  04-11القانون  - 2
على:"يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد  04-11من القانون 31تنص المادة  - 3

 .موثق طبقا للتشريع المعمول به "   أمامعقد البيع  إعدادويجب  النهائي لسعر العقار المحفوظ
، كلية الجزائري و المقارن ممجلة القانون العا، "04-11وفقا للقانون العقارية الأملاكسمية بولحية،"عقود بيع  - 4

 . 76ص ،2018، جوان 02،ع04المجلد سيدي بلعباس، جامعة الجيلالي اليابس الحقوق والعلوم السياسية
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 البيع عقد في العقاري المرقي يلتزموعليه وحيث الحقيقي،  بالمعنى البيع مضمون

والالتزام  البناء ومطابقة  العقار وبنقل ملكية البناء، بإنجاز التصاميم على بناء

 حفظ صاحب العقاري قبل المرقي يلتزم الحق حفظ عقد إلا أنه في المبيع، بتسليم

 النهائي البيع عقد بإبرام  والتزامه ،الحق حفظ لصاحب عقار بتخصيص الحق

 .1العقد  بإبرام الملكية ينقل لا الحق حفظ وعقد

 طبيعة ذو مسمى عقدمن خلال ما سبق نستنتج أن عقد البيع على التصاميم 

 عقار لملكية ناقل أنه أساس على البيع ودعق من سواه عن ومستقلة خاصة قانونية

 من ففيه العامة، القواعد في المعروفة الصور عن يميزه ما وله في طور الانجاز،

  .2البائع إجحاف لحقوق دون للمشتري كافية حماية يوفر ما الضمانات

لى ععقد البيع للتصرفات المبرمة في إطار  التكييف القانوني:الفرع الثاني 

 التصاميم 

تب، لمكترأينا سابقا أن طرفي عقد البيع على التصاميم هما المرقي العقاري و ا

 تاجر فالطرف الأول

اؤل ما يدفعنا للتس ، وهواني فهو شخص خاضع للقانون المدنيأما الطرف الث 

 حول طبيعة

 ؟المبرم إن كان عقد تجاري أو مدني التصرف

-11لى أحكام القانون إيمكن تحديد طبيعة عقد البيع على التصاميم بالرجوع 

 02ف 03نصت المادة ، فقد (الملغى ) 03-93مرورا بالمرسوم التشريعي  ،04

في الترقية العقارية يعتبرون المتعاملون أن:"  على 03-93من المرسوم التشريعي 

تجارا باستثناء الذين يقومون بعمليات في الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة 

من نفس المرسوم التي نصت على  04طبقا للمادة "، وأو حاجة المشاركين في ذلك

وكل النشاطات  أن كل نشاطات الاقتناء لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها،

في ميدان العقاري لا سيما بيع الأملاك العقارية وتأجيرها،كذلك كل  التوسطية

ما أكدته وهو  ،والتسيير العقاري لحساب الغير ذات طابع تجاري نشاطات الإدارة

يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي " أنه: على التي تنص 04-11من القانون  19

 وي حتى يسمح لهمؤهل للقيام بأعمال التجارة سواء كان شخص طبيعي أو معن

 .3بالقيام بنشاط الترقية العقارية"

 على البيعباستقرائنا لمجمل هذه المواد نخلص الى نتيجة مفادها أن عقد من  

 النسبةب تجاري تصرف فهو مختلطة، طبيعة ذو عقد بيع هو عبارة عن التصاميم

القانون  للمكتب الذي تسري عليه أحكام بالنسبة مدني تصرفو ،للمرقي العقاري
                                                

 .381-380ص ص  سابق،المرجع ال ايمان بوستة،-  1
 .340ص سابق،المرجع ال عبد الرحمن نعيمي، - 2
 .07ص المرجع السابق، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11القانون - 3
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 إلى اللجوء اختيار في الحرية يكون للمقتني ثار جدل بين أطرافه وإذا ،المدني

خصمه  أن بما الإثبات طرق بكافة الإثبات إمكانية وله التجاري، أو المدني القضاء

 . 1 يمتهنها كحرفة البيع لأجل بالشراءقام  إذا تاجر إلا

 : تكوين عقد بيع على التصاميم المبحث الثاني

ي ف ثلللقواعد العامة والتي تتم يخضع عقد البيع على التصاميم في إبرامه

 نه ينفرد بخصوصيات  فيأإلا  ،(الرضا،المحل،السبب)الأركان الموضوعية 

نه أما وب ،عن القواعد العامة تخرج أحياناو ،رامه تختلف عن عقود البيع الأخرىإب

ات تحريره أمام موثق وإخضاعه لإجراءمن العقود الواردة على عقار يستلزم 

قد ينع التسجيل والشهر العقاري، وبالتالي فان انعدام ركن من هذه الأركان لن

ل العقد، بل يكون باطلا بطلانا مطلق، وعليه سنحاول في هذا المبحث تفصي

ى ومعالجة هذه الأركان من خلال دراسة الأركان الموضوعية لعقد البيع عل

 ي. لثانالب الأول، بينما نتناول الأركان الشكلية في المطلب التصاميم في المط

 المطلب الأول: الأركان الموضوعية 

 وعية عقد البيع على التصاميم كباقي العقود يتطلب لانعقاده لأركان موضو

في  ائريهي تلك المتعارف عليها في القواعد العامة وهي كما نظمها المشرع الجز

لكتاب من ا(العقد)من الفصل الثاني(شروط العقد)القانون المدني ضمن القسم الثاني 

صنا الرضا المحل والسبب، لذا خص:وهي ثلاثة ،(الالتزامات و العقود)الأول 

محل ي السنتطرق فيه لركن (الفرع الثاني)لدراسة ركن التراضي، و (الفرع الأول)

 و السبب.

  التراضي  الفرع الأول:

لى وعقد البيع ع ،د وقوامه حتى وإن كان العقد شكليالتراضي أساس العق

ير عن يتبادل الطرفان التعبأن بمجرد  دتنعق التيالتصاميم كغيره من العقود 

ل ذلك لكن قب ركن التراضي،لذلك خصصنا هذا الفرع لدراسة  ،متطابقتين إرادتين

  هذا العقد. بإطرافالتعريف  إلىسنتطرق 

 أطراف عقد البيع على التصاميم :الأولىالفقرة 

ن إك فلذل إبرام عقد البيع على التصاميم لا يتاح لأي بائع بعكس المشتري،

 في هذاالبائع 

عقد  ن أطرافإومنه ف يمكن أن يكون إلا مرقي عقاري، النوع من عقود البيع لا

 البيع على التصاميم

                                                
مداخلة مقدمة  على التصاميم"، البيع عقد في بها الإخلال وجزاء العقاري المرقي "التزامات علال قاشي، - 1

 ورقلة، السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية الجزائر، في العقارية الترقية حول الوطني الملتقى ضمن فعاليات

على  03/05/2020تم الاطلاع عليها يوم  manifestation.univ-ouargla.dzمتاحة على الموقع: 08ص ،2012

 .14:19الساعة
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 .(المشتري) المكتتب أو المقتنيو (البائع) المرقي العقاري:هما

  المرقي العقاريأولا: 
تي الن اختلف تعريف المرقي العقاري في التشريع الجزائري باختلاف القواني

قاري الع يلي إلى تعريف المرقي لذلك سنتطرق فيما ،الترقية العقارية نظمت نشاط

رقي العقاري متوفرها في ال الواجبتحديد أنواعه ومن تم سنعرض الشروط و

 . لممارسة نشاط الترقية العقارية

 تعريف المرقي العقاري-1

لم يستعمل المشرع الجزائري تسمية المرقي العقاري ولم يضبط اسما خاصا له     

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11بصدور القانون إلا

والذي  يعتبر  07-86عليه تسمية "المكتتب" في ظل القانون  أطلقالعقارية،حيث 

 . 1قانون جزائري ينظم نشاط الترقية العقارية أول

 التشريعي لمرسوما ظل  يف العقاريةفي الترقية  لتسمية المتعامعلية  طلقأثم 

 إلا أنهعلى الرغم من أن الغاية من تكريسه تنظيم مهنة المرقي العقاري،  93-03

 تينمادالنص نستشف بوضوح من ما  وهو لم يستعمل تسمية المرقي العقاري،

  .3/12و 2/1

 ضبط 03-93لغي المرسوم التشريعييوالذي أ 11/04صدور القانون ب

المشرع الجزائري تسمية المرقي العقاري بدلا من المتعامل في الترقية العقارية 

يعد مرقيا عقاريا في مفهوم هذا القانون كل " :منه على أنه 03ه في المادة فوعر

شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة 

تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهيئة  تأهيل أو

 3".وتأهيل الشبكات قصد  بيعها أو تأجيرها

المؤرخ في  12/84من المرسوم التنفيذي  02كما عرفت المادة 

 ي وكذاالمرقي العقار يفيات منح الاعتماد لممارسة مهنةالمحدد لك 20/02/2012

 لمرقين العقاريين مسك الجدول الوطني ل

ي يعتبر مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنو "المرقي العقاري كما يلي: 

 يمارسو يجوز اعتمادا 

 .4الترقية العقارية" 

                                                
 .352المرجع السابق، ص  ،86/07من القانون رقم  12،15،19، 8نظر المواد أ - 1
 .5ص سابق،المرجع ال المتعلق بالنشاط العقاري، 03-93التشريعيمن المرسوم  3/1و2/1نظر نص المادتين أ - 2
 .6المرجع السابق، ص ، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11القانون  - 3
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي  20/02/2012المؤرخ في  12/84المرسوم التنفيذي -  4

 ،26/02/2012الصادرة في  ،11ج،ع .ج .ر .العقاريين،جالعقاري و كذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين 

الصادرة  ،13 ج،ع .ج.ر  .ج ،26/02/2013المؤرخ في  96-13رقم المتمم بالمرسوم التنفيذيالمعدل و ،06ص

 . 6 ص ،06/03/2013في 
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 العقاري يأنواع المرق-2

رقية ت و عمومية في نوعان ترقية عقارية لترقية العقارية في الجزائر تبرز ا 

ان كوتوصف الترقية العقارية بكونها ترقية عقارية عامة إذا  ،خاصة عقارية

 سمى المرقي العقاريوي تابعا للدولة لعقاري شخصا معنويا عاماالمرقي ا

ص أشخا بينما تعتبر ترقية عقارية خاصة إذا كان المرقي العقاري أحد ،العمومي

العقاري يسمى المرقي والقانون الخاص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 

  .الخاص

  المرقي العقاري العمومي -أ 

ية ديوان الترق ،الجماعات المحلية :المرقي العقاري العمومي فييتمثل 

حسين ية لتالوكالة الوطن، لمؤسسة الوطنية للترقية العقاريةا ،والتسيير العقاري

  وفيما يلي تفصيل لهذه الهيئات، السكن وتطويره

  الجماعات المحلية*

الجماعات المحلية دورا كبيرا  تلعب 03-93قبل صدور المرسوم التشريعي 

إشرافها من الناحية التقنية بتحضير دفتر  إلى إضافة ،الترقية العقارية ميدانفي 

بصدور  أما، المشروع من جميع النواحي الفنية الشروط التي تحدد فيه تركيبة

 أضفىوالذي  الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11القانون 

الترقية العقارية تراجع دورها ببروز مهنيين في  أنشطةالطابع التجاري على 

العقارية يمنعها من القيام ببعض العمليات في الترقية  هذا لا إن إلا الميدان،

التساهمية،كما تساهم  لاجتماعيةفيما يخص السكنات مع الوكالات المحلية  قبالتنسي

 .1السكن الريفي المدعم  توتسيير ملفافي متابعة 

  OPGI *ديوان الترقية والتسيير العقاري

عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية  ةمؤسس عبارة عن

نشاطاته على  العقارييباشر الديوان الوطني للترقية والتسيير  يوالاستقلال المال

جسيد السياسة الاجتماعية للدولة بترقية ت في وتتحدد مهامه ،2الوطني كامل التراب

 بترقية البيانات والترقية العقارية،تكفل يكما  ،الخدمة العمومية في ميدان السكن

بالإضافة إلى تأجير  ،وترميم وصيانة الأملاك العقارية لإعادة الاعتبار إليها

يتولى مهمة كما  ،السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي

اقب النظام القانوني لشاغلي يرو ،عمارات المكونة للحظيرة العقاريةللرد ج إعداد

                                                
 جامعة يحيمجلة الدراسات القانونية، "النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري"، سفيان ذبيح، - 1

 . 191ص ،2020 جانفي ،01 ع ،06 المجلد المدية، ارس،ف
المتضمن تغيير الطبيعة القانونية  12/05/1991المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي من  3و 1المادة  -  2

الصادرة  25ج ،ع  .ج.ر  .،ج للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها

 . 883ص ،29/05/1991في 
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تابعة م زيادة على ذلك يتولى الديوانالشقق والمحلات الكائنة بهذه العمارات 

 . 1ازات السكناتومراقبة عمليات انج

   ENPIة المؤسسة الوطنية للترقية العقاري*

عبارة عن مؤسسة عمومية اقتصادية أنشأت من طرف شركة تسيير 

بما وتختص هذه المؤسسة  2خلفا لمؤسسة ترقية السكن العقاريمساهمات الدولة 

 :يلي

ي الشروع في أي عملية من شأنها المساهمة ف اقتناء أراضي الوعاء بغرض -

 تصميم تمويل وانجاز

 نصف الجماعي أو الفردي أو ،مجموعات عقارية مثل عقارات للسكن الجماعي

 المحلات ذات

 . 3الاستعمال المهني و التجاري

اقتناء أراضي الوعاء بغرض انجاز برامج تخصيص مجهزة بالمنافع العامة  -

ذلك زيادة على  ،نية قصد ترميمها و إعادة تأهيلهاعقارات مبإضافة إلى اقتناء أية 

 .4المساعدات في إطار تسير الأملاك العقاريةتقديم الاستشارات و مهمة تتولى

  AADLه *الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطوير

 إنشاء المتضمن 91/148أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي 

مؤسسة عمومية ذات طابع ، وهي السكن وتطويرهلة الوطنية لتحسين الوكا

مقرها الجزائر  ،ل الماليالاستقلاجاري تتمتع بالشخصية القانونية وصناعي وت

تعد تاجرة في  ،وتمارس مهامها تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن ،العاصمة

 .5علاقاتها مع الغير وبالتالي فإنها تخضع لقواعد القانون التجاري

 :إلى  91/148من المرسوم التنفيذي  02المادة كما بينت تهدف الوكالة 

 .ترويج السوق العقارية وتطويرها -

ر القضاء على السكن غيذات الصلة بالترقية العقارية ك أعمالعدة تأطير -

دن ء المو إنشا تغيير البنية الحضرية تحديث الأنسجة القديمة و إصلاحها، الصحي

  الجديدة.

                                                
للقوانين الأساسية لدواوين الترقية المتضمن تغيير الطبيعة القانونية  91/147المرسوم التنفيذي  06المادة  -  1

 .884ص المرجع السابق، والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها،
دكتوراه،كلية  أطروحة "التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية"، سهام مسكر، - 2

 .41 ص ،2015/2016 منتوري قسنطينة الإخوةجامعة  الحقوق،
 .31ص  المرجع السابق، عربي بايزيد، -  3
 نفسه. المرجع السابق - 4
الوكالة الوطنية  إنشاءالمتضمن  12/05/1991المؤرخ في  91/148المرسوم التنفيذي  01أنظر المادة   -  5

 . 888، ص29/05/1991الصادرة في  25ج،ع  .ج .ر .ج  لتحسين السكن وتطويره
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إعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال زيادة على ما تقدم تتولى الوكالة مهمة  

شره على نطاق واسع نو الإعلام تصور، وبرنامج عملها وتعميمها قصد تطويرها

 ،)المقاولين المواطنين المؤسسات المالية باتجاه العاملين في الأسواق العقارية

مؤسسات  ،مكاتب الدراسات ،منتجي مواد البناء ،السلطات العمومية المحلية

 .1مسيري العمارات و الجمعيات...(  ،الإنتاج

  المرقي العقاري الخاص-ب

اعتبر المشرع الجزائري الترقية العقارية نشاط يدخل في  1993مع بداية 

فتح  ،من أزمة السكن التي تعرفها الجزائر للتقليص، والنظام العام الاقتصادي

نتيجة التحايلات وعدم التنظيم و ،أمام الخواص للمبادرة في انجاز السكنالمجال 

الدقيق للمهنة أصبح عدد المرقين العقاريين في تزايد مما دفع بالمشرع الجزائري 

ذلك لإعطاء و11/04القانون  لإعادة النظر بخصوص هذه النقطة بالذات بموجب

لمواطنين منهم من جهة قيمة أكبر لدور المرقين الخواص من جهة ولحماية ا

منه قد يكون المرقي  3/14وحسب القانون المشار إليه لا سيما المادة ، 2أخرى

 العقاري شخصا طبيعيا أو معنويا. 

ة تتمثل في : الوظيفة تنسب للمرقي العقاري الخاص ثلاث وظائف رئيسي

رحلة مير هذا الأخير في اليوتسهي عبارة عن وضع أرض لرأسمال الترقوية و

فيجب أن  ،والوظيفة التمويلية فهي المهمة الرئيسية ،التي يتحول فيها إلى سلعة

يتوفر لدى المرقي العقاري الخاص رأسمال مناسب لمباشرة نشطات الترقية 

 .3العقارية

 لممارسة نشاط الترقية العقارية الشروط الواجب توفرها-3

 نشاط الترقية التي تنظمالمحدد للقواعد  04-11باستقراء نصوص القانون 

قد حدد شروط ممارسة مهنة المرقي الجزائري المشرع  نرى أن ،العقارية

ل ط في الحصومنه تتمثل هذه الشرو 21،19،12،04العقاري لاسيما في المواد 

ي لوطنلجدول االتسجيل في السجل التجاري والتسجيل في ا ،المسبق على الاعتماد

 للمرقين العقاريين 

 الاعتمادالحصول على -أ
العقاري أو يمارس نشاط الترقية  المرقي ةلا يمكن لأي كان أن يدعي صف

من المرسوم  04وهو ما أكدته المادة  ،4العقارية  ما لم يكن حاصلا على اعتماد

                                                
المرجع السابق، ص  الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إنشاءالمتضمن  91/184المرسوم التنفيذي  -  1

888. 
 .52ص ،، المرجع السابقبوستة إيمان - 2
 .22 -21ص ص  ،المرجع السابق مهدي شعوة، - 3
 .6العقارية، المرجع السابق، ص ، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية 04-11من ق  04/2المادة  نظرأ - 4
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كذا د لممارسة مهنة المرقي العقاري والمحدد لكيفيات منح الاعتما 84-12التنفيذي 

تخضع  ": أنه العقاريين التي نصت علىكيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين 

 .1"مهنة المرقي العقاري إلى الحصول المسبق على الاعتماد ...

، 84-12 من المرسوم التنفيذي 05ما ورد في نص المادة حسب  ولاعتماد

ممارسة نشاط الترقية  رخصة إدارية أو ترخيص يمنح لمن يريد"  عن  عبارة

 .2والعمران بعد موافقة لجنة الاعتمادالعقارية من طرف وزير السكن 

 قيده فقدالاعتماد شرط إجباري لممارسة مهنة المرقي العقاري، ونظرا لكون 

رقي بالم سواء تعلق الأمر الواجب توفرهاروط الش المشرع الجزائري بجملة من

 أو المرقي العقاري كشخص طبيعي، وتتحدد هذهشخص المعنوي العقاري ك

    :فيما يليالشروط 

ة مهنة المرقي يجب أن لا يقل سن الشخص المتقدم لطلب الاعتماد لممارس -

 .3سنة 25العقاري عن 

جزائري الجنسية سواء  أن يكون طالب الاعتماد يستلزم المشرع الجزائري في -

الشخص  بالنسبة للشخص الطبيعي أوويسري هذا الشرط مكتسبة  كانت أصلية أو

 .4المعنوي على حد السواء

على طالب الاعتماد لممارسة نشاط الترقية العقارية  الجزائرياشترط المشرع  -

وعدم الوقوع تحت طائلة عدم  حسن السلوكتتصل بضرورة تقديم ضمانات 

من الضروري أن  لأنهالترقية العقارية  أنشطةحد موانع ممارسة أ أوالكفاءة 

التقنية للقيام بمهامه، حسن السيرة و القدرة افر في المرقي العقاري النزاهة وتتو

وهو ما يتم إثباته بواسطة صحيفة السوابق العدلية وشهادات حسن الانجاز المرفقة 

  5.بملف طلب الاعتماد

فقد اشترط المشرع ضرورة تقديم المسير  ،بالنسبة للشخص المعنوي أما

 أووعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة  الشركاء كذلك ضمانات حسن السلوكو

طالب   المشرع الجزائري ألزم–. 6 الترقية العقارية أنشطةحد موانع ممارسة أ

                                                
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفية مسك  84-12المرسوم التنفيذي  - 1

 .7المرجع السابق، ص   ،الجدول الوطني للمرقيين العقاريين
 المرجع السابق نفسه. - 2
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و  84-12المرسوم التنفيذي من  6/1ة نظر المادأ - 3

 .7المرجع السابق، ص ،كذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين
 57ص سابق،المرجع ال ،عقيلة نوي- 4
 .59، ص سابقالمرجع ال عقيلة نوي، - 5
المحدد للقواعد لتي تنظم  04-11القانون 22،للمزيد انظر ايضا المادة76مهدي شعوة، المرجع السابق، ص - 6

 .07ص سابق،المرجع ال نشاط الترقية العقارية
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العمران ح شرفي معد من طرف وزارة السكن وتصري بضرورة تقديمالاعتماد 

 . 1يثبت فيه إمكانيته في تعبئة الموارد المالية الكافية لانجاز مشاريعه العقارية 

 .2ضرورة تمتع طالب الاعتماد بكافة حقوقه المدنية  -

لك مهارات أن يكون محترفا يم إذا ما كان شخص طبيعي الاعتماد على طالب -

بقواعد البناء والتعمير  كون له معارف تقنية والإلمامتأن مهنية في هذا المجال و

ي العقاري حائزا لذلك لابد أن يكون المرقنشاط الترقية العقارية الأحكام المنظمة لو

على شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو 

أما بالنسبة   ،المالية أو التجارة أو أي مجال يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري

 . 3للشخص المعنوي فيجب أن يتوفر شرط الكفاءة المهنية في المسير

مشرع يتشرط ال 04-11من القانون  06 المادة في المذكورة الشروط على زيادة -

 اريالعق المرقي مهنة لممارسة ملتمس الاعتماد لدى تتوفر أن الجزائري كذلك

  تسمح ملائمة تجاري استعمال ذات محلات

 .4الاتصال بوسائل مجهزة وتكون ومعقولة للمهنة لائقة بممارسة

 إجراءات طلب الاعتماد -ب

را إيداع طلب الاعتماد مرو مرحلة السابق ذكرها تأتي بعد توفر الشروط

لقبول ابا دراسة الطلب لتنتهي بصدور قرار الاعتماد إمو بمرحلة التحقيق الإداري

 أو الرفض .

يودع طلب الاعتماد من طرف الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني عن 

مقابل وصل العمران المصالح المختصة بوزارة السكن و الشخص المعنوي لدى

على أن يتم الرد على هذا الطلب من طرف وزير السكن في  ،استلام يسلم للمودع

 .5أشهر من وقت استلام الطلب 03مدة 

روط يحتوي ملف طلب الاعتماد على مجموعة من الوثائق تثبت توفر الش 

 القانونية في طالب 

طبيعي أو هده الوثائق تختلف فيما إذا كان طالب الاعتماد شخص  ،الاعتماد

 .6معنوي
                                                

المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و  84-12من المرسوم التنفيذي  06أنظر المادة  - 1

 .  7كذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، المرجع السابق، ص 
 سابق،المرجع ال المحدد للقواعد لتي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 21/1نظر المادة أ - 2

 .07ص
 .67إيمان بوستة، المرجع السابق، ص - 3
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و  84-12من المرسوم التنفيذي  07أنظر المادة  - 4

 .7كذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، المرجع السابق، ص 
 .76مهدي شعوة، المرجع السابق، ص - 5
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي  84-12من المرسوم التنفيذي  أو ب/8نظر المادة أ - 6

   .7العقاري و كذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، المرجع السابق، ص
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المختصة  لى التحقيق من طرف مصالح الأمنإتخضع طلبات الاعتماد  

حيث تجتمع  ،1التي تلتزم بإعطاء رأيها في غضون شهرين من تاريخ تكليفهاو

 اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات بموجب استدعاء من رئيسها أربع مرات في السنة ،

لى إجدول الأعمال المتعلق بالاجتماع وذلك عن طريق إرسال استدعاءات مرفقة ب

ولا ينعقد هذا الأخير إلا بوجود  ،يوما من تاريخ الاجتماع 15ة قبل أعضاء اللجن

وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة في غضون  ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل،

وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين، وفي  أيام الموالية  08

بالقبول أو الرفض مع  حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا إما

 .2التعليل 

نازل الت في حالة القبول يصبح هذا الاعتماد شخصيا وغير قابل للإلغاء ولا يمكن

 ولا تحويله عنه أو

أي تغيير في الشكل أو التسمية أو و ،3يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله 

جب يالاعتماد بقوة القانون، و لى إلغاءإالمسير يؤدي  وكذا تغييرعنوان الشركة 

 . 4الإجراءات القانوني المطلوبة للحصول عليهتجديد الاعتماد بنفس الشروط و

لة صاحبه برسا إلىتبليغه يتوجب تبرير قرار الرفض و أما في حالة الرفض

يجوز لصاحب الطلب الطعن في قرار  الرفض موصى عليها مع وصل استلام، و

يجب على وزير السكن الفصل في و يوما من تاريخ تبليغه  30جل أكتابيا في 

 .5الطعن خلال شهر من تاريخ استلام الطعن 

  القيد في السجل التجاري*

انوني المرقي العقاري بعد حصوله على الاعتماد الق الجزائريألزم المشرع 

الذي يترتب عليه اكتساب المرقي العقاري صفة التجاري وبالقيد في السجل 

تتوفر في  أنلذلك يجب  6القانون التجاري لأحكام وبالتالي الخضوع التاجر،

 . المرقي العقاري الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر

 التصرفات القانونية مباشرة أهليةتحدد  التيالقواعد العامة بغض النظر على 

، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني لا سيما نص سنة كاملة 19الشخص  ببلوغ

                                                
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و  84-12من المرسوم التنفيذي  10نظر المادة أ - 1

 .  8ني للمرقيين العقاريين، المرجع السابق، ص كذا كيفية مسك الجدول الوط
في القانون الخاص تخصص القانون  مذكرة ماجستير "المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري"، د بن عيسى،ممح- 2

 .38ص ،2017-2016 مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، ،،كلية الحقوق و العلوم السياسيةالمدني الأساسي
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا  84-12المرسوم التنفيذي من  13المادة  - 3

 .  8كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، المرجع السابق، ص 
 . 9، ص، المرجع السابق84-12المرسوم التنفيذي  22المادة  - 4
 .78ص سابق،المرجع ال مهدي شعوة، - 5
 .80ص ،نفسه سابقالع مرجال - 6
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سنة كاملة كما بالنسبة للقانون التجاري الجزائري في  18وسن  ،منه 40المادة 

بناء على قرار  أو أمه أومن والده  إذنالحصول على بعد ترشيد القاصر حال 

من  05المادة  طبقا لأحكام  مجلس العائلة المصادق عليه من طرف المحكمة

 .1 القانون التجاري

التي ذكرناها  84-12من المرسوم التنفيذي  06نه بالرجوع لنص المادة إف  

اشترط ضرورة  خرج عن نطاق القواعد العامة بيد أنه المشرع قد أنسابقا نجد 

 أحكاملتطبيق دون أن تكون هناك أية إمكانية  سنة 25 بلوغ المرقي العقاري سن

 .2لترشيدا

ن القيد في السجل التجاري يعد بمثابة اعتراف إنسبة للشخص المعنوي فلبا أما

القانونية واكتساب الصفة  بالأهليةبميلاد الشخصية المعنوية للشركة وتمتعها 

اعتراف خاص بها من تستلزم المعنوية  الأشخاصبعض  أنغير  ،3التجارية

حتى تكتسب الشخصية القانونية ة رخص أوالسلطات المختصة بمنحها اعتماد 

 .4التجارية  الأعماللممارسة  الأهليةو

وجب المشرع ج المرقي العقاري بعد القيد في السجل التجاري موافاة الوزير أوقد 

من المرسوم  23المنصوص عليها في نص المادة  5بالوثائق بالسكن المكلف

السحب النهائي لى إتصل  قدنه يتعرض لعقوبات إلا فإو ،84-12التنفيذي 

 .6للاعتماد

 *التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين 

؛ وتنظيمية إحصائيةوظيفته  إداري إجراء الجدول الوطني للمرقين العقاريين 

من  24/01قائمة المرقين العقاريين على مستوى الوطن، لذلك نصت المادة  تنظم

يتم تسجيل حائزي الاعتماد نه أالمذكور سابقا على  84-12المرسوم التنفيذي 

ويتوج  ؛في الجدول الوطني للمرقين العقاريين المقيدين قانونا في السجل التجاري،

بتسليم شهادة تسجيل والتي تعتبر بمثابة ترخيص بممارسة مهنة  الأخيرهذا 

                                                
ديوان المطبوعات  ،6ط ،"المحل التجاري التاجر، التجارية، الأعمال-القانون التجاري" نادية فوضيل، - 1

 .136ص 2004الجزائر، الجامعية،
 .56ص المرجع السابق، ،،"التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية"سهام  مسكر  - 2
، 101ج.ر.ج.ج،ع ، المتضمن القانون التجاري،26/09/1975المؤرخ في  95-75من الأمر رقم  21المادة  - 3

، 71،ج.ر.ج.ج،ع30/12/2015المؤرخ في  20-15المعدل و المتمم بالقانون رقم  19/12/1975الصادرة في 

 .30/12/2015الصادرة في 
 .56 ص المرجع السابق، ،ات الترقوية""التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنسهام مسكر، - 4
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و  84-12من المرسوم التنفيذي  23 المادة أنظر - 5

 .9كذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، المرجع السابق، ص 
، المرجع المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11القانون  04-11من القانون  64المادة  نظرأ - 6

 .12السابق، ص 
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لى صندوق الضمان إوالتي يترتب عليها انتساب المرقي العقاري 1المرقي العقاري

   .2دلةوالكفالة المتبا

القيد د لممارسة مهنة المرقي العقاري وحصول الشخص على الاعتما عقب  

يصبح مرقيا  ،طني للمرقين العقاريينالتسجيل في الجدول الووفي السجل التجاري 

    3.الترقية العقارية أنشطةعقاريا معتمدا ومرخصا له بمباشرة 

 المكتتبثانيا: 

وهو  ،اقدية في عقد البيع على التصاميمالطرف الثاني في العلاقة التع يشكل

علية المشرع الجزائري  أطلق، وكان قد تفيد من نشاطات الترقية العقاريةالمس

 أطلق عليهبينما  ،المترشح للملكيةمصطلح  03-93يعي المرسوم التشر بموجب

يرد  أخرىتارة و المقتني يرد تحت تسميةفتارة  ،تسميات عدة 04-11القانون 

 . 4تتبالمك بتسمية

في القانون  سواء "المكتتب" مشتريلل تعريفا المشرع الجزائري يضعلم 

نه يمكن تعريف المشتري بناء على أإلا  في قوانين الترقية العقاريةأوالمدني 

من  نه هوأالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد البيع على التصاميم على 

أقساطا من الثمن موازاة مع تقدم الأشغال يلتزم بموجب هذا العقد بأن يدفع للبائع 

 .5تحدد قيمتها وآجال دفعها في بنود العقد على أن يتسلم المبيع بعد الانجاز

فلابد من أن  ،البيع عقودالتصاميم صورة من صور  على عبما أن عقد البي

المكتتب الأهلية القانونية للتعاقد مع المرقي العقاري  ذلك أن  المشتري يتوفر في

أحكام الأهلية من النظام العام فلا و الأصل في الشخص أن يكون كامل الأهلية

 .6تعديل أحكامها أو عنها  الخروجيمكن لأحد 

أهل  غير فإذا كان المكتتب فاقد الأهلية لصغر في السن أو عته أو جنون فإنه

 قه لمباشرة حقو

  .7المدنية

ففي هذه الحالة  ،ا مميزا أو كان سفيها أو ذا غفلةأما إذا كان المكتتب صبي

يجوز للقاصر الذي له حق إدارة أمواله و للولي الوصي القيم نيابة عن القاصر أو 

                                                
 .77ص سابق،المرجع ال بوستة، إيمان - 1
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا  84-12من المرسوم التنفيذي  25المادة  - 2

 .  9كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، المرجع السابق، ص 
 .63ص سابق،المرجع ال عقيلة نوي، - 3
في الحقوق،  دكتوراه أطروحة القانونية لحماية  المشتري في عقد البيع على التصاميم"، الآلياتتبسية، " أعمر - 4

 .85ص ،2018/2019 درار،أجامعة  العلوم السياسية،وتخصص قانون خاص،كلية الحقوق 
 .85، صمرجع السابقال ،تبسية أعمر - 5
 .86، ص نفسه المرجع السابق - 6
   .9، المرجع السابق، صالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر  42 المادة- 7
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المحجور عليه للغفلة أو السفه شراء عقار على التصاميم إذا كان هذا العقد نافعا 

طبقا  تصرفاته تصبح باطلة فإن ناك ضرر من وراء هذا العقدهأما إذا كان  ،له

بين النفع والضرر للقاصر المميز  يدوروإذا كان العقد  القواعد العامة، للقواعد

وفي حالة وجود نزاع يعود الفصل  ،فيتوقف ذلك على إجازة الولي أو الوصي

 1 .للقضاء

لعامة يمكنه إبرام عقد طبقا للقواعد افأما إذا كان المكتتب شخصا اعتباريا  

 قواعد العامةطبقا لل يتمتع بالشخصية المعنوية متى ما كانبيع على التصاميم 

 2 .المقررة في هذا الإطار

 الإيجاب و القبول في عقد البيع على التصاميم  : ةالفقرة الثاني

حدى إميم ، وطالما أن البيع على التصاالرضا ركن انعقاد لا يتم العقد بدونه

  عقود البيوع فإنه  

قتين كما تقضي به يشترط لانعقاد عقد البيع  على التصاميم اقتران إدارتين متطاب

 .  3القواعد العامة

ريحا صالإيجاب و القبول في عقد بيع على التصاميم يكون عن فالتعبير 

عرفا أو باتخاذ موقف لا يدع للشك في  ارة المتداولةأو الكتابة أو الإش باللفظ

لم يشترط القانون خلاف ا كما يمكن أن يكون التعبير عن الإدارة ضمنيا م ،دلالته

 .4ذلك

لى من وجه أليه جاز للموجب أن يرجع عن إإذا صدر الإيجاب وأرسل 

أما  ،الآخر قبل أن يصله إيجاب الموجب أن يبلغ عدوله إلى الطرفعلى  إيجابه 

وإذا عين معاد  ،5الإيجاب قبل العدول إلى من وجه إليه فأنه ينتج أثره إذا وصل

على الموجب ألا  ،هذا الأخير في مجلس عقد أو غيره لقبول الإيجاب سواء صدر

فإذا ما انقضى مجلس العقد أو الميعاد  ،عاديتحلل من إيجابه إلى أن ينفض المي

 . 6المحدد ولم يقترن الإيجاب بقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه

                                                
 ، المتضمن قانون الأسرة1984-06-9المؤرخ في  11-84من القانون  83نظر المادة أ - 1

 .915ص ،12/06/1984في  ، الصادرة24ج.ر.ج.ج،ع،الجزائري
 .992، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص  75/58 من الأمر  50 المادة نظرأ -  2
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  عقد البيع على التصاميم و ضماناته "، إنشاء"  زاهية حورية سي يوسف، -  3

الملتقى الوطني حول إشكالية العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر،كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

  =جامعة محمد خيضر بسكرة، المنعقد يومي

حمد م جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،مجلة الحقوق و الحرياتفي  ، المنشور2013فيفري 18و17=

 .25ص، 2013سبتمبر 01،ع01المجلد  خيضر،بسكرة
 .993، المرجع السابق، ص ، المتضمن القانون المدني75/58الأمر  من  60 المادةنظر أ -1
 .993ص ، المرجع السابق،، المتضمن القانون المدني75/58الأمر  من  61 المادةنظر أ - 2
 .993ص ، المرجع السابق،، المتضمن القانون المدني75/58الأمر  من 64المادة  نظرأ - 6
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 ن ينتجبل أقكذلك فإنه إذا مات من صدر منه التعبير عن الإدارة أو فقد أهليته 

 هالتعبير أثر

ذلك  ،جه إليهبعلم من و عند اتصال الإيجابذلك لا يمنع من ترتيب هذا الأثر  فإن

أنه متى صدر من صاحبه فإنه ينفصل عنه و تترتب عليه آثار قانونية بالرغم من 

 .1للأهلية هموت صاحب التعبير أو فقد

ومنه فإن الإيجاب في عقد البيع على التصاميم يأخذ صورة الإيجاب الموجه 

 ،جهات الشركات العقاريةافالمشروع المتعلق بهذا العقد يعرض على و، للجمهور

مع تحديد الخ،  أو على شبكة الإنترنيت ... ،أو في الشوارع ،أو في الجرائد

ومدة إنجازه و تحديد ثمنه وكيفية دفعه  وبالتالي يعتبر  ،أوصاف المشروع بدقة

فهذا  ،إيجابا صريحا من المرقي العقاري في بيع وحدات سكنية أو ملكية جماعية

وليس  ،بقبول أي فرد من الجمهورالإيجاب يؤدي إلى انعقاد العقد متى أقترت 

أما إذا وصل القبول بعد نفاذ الوحدات السكنية  ،للمرقي العقاري أن يرفض التعاقد

 .2مثلا فلا يلتزم به المرقي العقاري 

 

 :صحة التراضي  الفقرة الثالثة

و  المرقي العقاريأشرنا أن عقد البيع على التصاميم يبرم بين سبق و

 لترقيةاعمال لا قانونيا المباشرة أهأ أن يكون  المرقي العقاري  إذ لابد ،المكتتب

لذي اتتب العقارية وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها قانونيا  على عكس المك

  يشترط فيه القانون أهلية الأداء لمباشرة التصرفات القانونية.

غلط البائع من عيوب الإدارة ) ال إرادةكما يشترط لصحة التراضي خلو 

وكذلك لابد من أن يكون رضا المكتتب  (الاستغلالالغش وووالتدليس والإكراه 

كالصبي غير  )ومن العيوب التي تعدم الإدارة  ،سليم من أي عيب أن يشوبها

 . 3(الجنونو ،عتهالو ،المميز

شرط أن ، يشترط كذلك علم المقتني بالمبيع نهإبالإضافة إلى ما سبق ذكره ف

إلا أن هذا  ،البيع قد يكون قابلا للإبطالن إإلا فو ،حاله وقت العلميبقى المبيع على 

ن المقتني في هدا العقد لا يرى الشرط لا ينطبق على عقد البيع على التصاميم لأ

"  أنه: على 04-11من القانون 39لذلك فقد نصت المادة  ،المبيع إلا التصميم فقط

                                                
 . 36ص  سابق،المرجع ال علي علي سليمان، - 1
 ،الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، ،"مدخل الى القانون و الالتزامات-مبادئ القانون "،محمد حسن قاسم - 2

 .67ص ،2002
 . 59، ص2018الجزائر  ،الأفكاربيت ، نظرية العقد"غنيمة لحلو خيار،"- 3
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المقتني إلا بعد تسليم شهادة لا يمكن حيازة بناية أو جزء من بناية من طرف 

  .1"مطابقة ...

 :مشتملات التراضي  رابعةالفقرة ال 

طراف المتعاقدة لعقد البيع على التصاميم عناصر جوهرية يجب على الأ

إذ لابد من يحدد أطراف العقد طبيعته تحديدا  طبيعة العقدتتمثل في الاتفاق عليها و

لابد أن يتفق  لذلكواضحا لا يدع مجالا للشك في نوع هذا العقد أو أحكامه 

 إرادة  تنصرف فيهالذي  الأطراف  صراحة على إبرام عقد بيع على التصاميم 

المرقي العقاري إلى نقل ملكية عقار في طور الانجاز إلى المقتني مقابل ثمن 

 ،نصرف نية المقتني إلى دفع الثمن و تسلم ملكية عقار في طور الإنشاءتو ،نقدي

 .  2ن العقد لا ينعقد بينهماإوإلا ف

بالإضافة إلى اتفاق الطرفين على طبيعة العقد،لا بد أن يتفقا كذلك حول المبيع 

فالمبيع يكون بناية أو جزء من بناية في طور  04-11حسب ما ورد في القانون ف

ن كانت نية المرقي إجب أن يتفق الأطراف على مواصفاته بدقة فيلذلك  ،الانجاز

لابد ، كما أنه ن العقد لا ينعقدإالعقاري بيع شقة و نية المكتتب شراء محل تجاري ف

على كيفية دفعه وإلا و الذي تم تحديده في العقد الثمن على كذلك  أن يتفق الطرفان

دفع الثمن و زمان التسليم ومكانه فقد  كمكان أما العناصر الثانوية، العقد فلن ينعقد

 .3تكفل القانون بتنظيمها

 سبب: المحل و الالفرع الثاني 

 فرض المشرع الجزائري على غرار باقي الأنظمة ،ضاإضافة إلى ركن الر

 حل ووهما ركن الم المقارنة ضرورة توافر ركنين آخرين حتى يتم العقد صحيحا،

 وقد خصصنا هذا الفرع لدراسة هاذين الركنين.  ركن السبب،

 المحل الفقرة الأولى:

شئ نه ينإفبين ولما كان البيع عقدا ملزما لجان ،المحل ركن في الالتزام لا في العقد

 جانب التزامات في

                                                
سعى المشرع الجزائري إلى تفادي نقص شرط العلم بالمبيع في عقد البيع على التصاميم وذلك بتسليم شهادة  - 1

المطابقة عند تسليم العقار المبيع، والتي بموجبها يلتزم المرقي العقاري بإصلاح العيب أو النقص الموجود في 

المحدد لقواعد  15-08من القانون  09المادة  -رسالف الذك– 04-11من القانون  44البناء  وفقا لنص المادتين 

 إتمام انجازها .مطابقة البنايات و
، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 4ط ،"العقود المسماة:عقد البيع-الوافي في شرح القانون المدني"سليمان مرقص، - 2

 53، ص1980
 .54، ص المرجع السابقسليمان مرقص ، - 3
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وينشئ التزامات مقابلة في جانب المشتري محلها الرئيسي  ،البائع محلها المبيع 

 .1للبيع محلان رئيسيان هما المبيع و الثمنلك يكون ذل، هو الثمن

 المبيع  أولا:

لمحل لى االمبيع في عقد البيع على التصاميم بناية أو جزء من بناية ويسري ع

 في هذا النوع من

 الية: تنطبق عليه الشروط الت وبالتاليالعقود ما يسري على العقد بوجه عام  

وفي عقد البيع على التصاميم ، يجب أن يكون المحل موجودا أو قابلا للوجود-

، كما ت لاحققيكون المحل غير موجودا وقت التعاقد إنما يكون قابلا للوجود في و

قابل للتعيين فيجب أن توصف البناية أو جزء من  أويشترط أن يكون المحل معينا 

للبناية المبيعة من الكشف الوصفي للتقييم  رقم الجزءكتعيين البناية المبيعة بدقة 

كذا و تحديد ما إذا كانت البناية فرديةوذي ينشر لدى المحافظة العقارية ال

 . 2مساحتها

 يمفي عقد البيع على التصام يكون المحل لاشترط أيزيادة على ما تقدم 

 إلا كانمستحيلا و

 ذلك زيادة على ،ن تكون عملية بناء العقار ممكنة، وأالعقد باطلا بطلان مطلق

إضافة ، 3الآداب العامةمشروعا غير مخالف للنظام العام وأن يكون المحل  وجب

بصدد بيع ملك  ناكإلا ى يتمكن من نقل ملكيته للمقتني وحت لمبيعاإلى وجوب ملكية 

 .4هو بيع قابل للإبطالللغير و

  الثمن :ثانيا
منح المشرع الجزائري للمرقي العقاري في إطار عقد البيع على التصاميم 

يع على التصاميم على يلتزم المشتري بدفع الثمن في الب أنعلى حرية تحديد الثمن  

لا أيلتزم المرقي العقاري ب وفي المقابل ،أقساط دورية تتناسب مع تقدم أشغال البناء

 .5يستخدم ما قبضه لغايات أخرى غير البناء

أن سعر العقار يتم ضبط  04-11من القانون  38المادة  في هذا الإطار تنص

 2 كما نصت الفقرة ،قدم الأشغال ابتداء بثمن أولي يقدره المتعاقدانتسديده حسب ت

ما إذا كان الثمن قابلا للمراجعة أم  في العقدأن يدرج يجب نه أمن نفس المادة على 

                                                
نظرية الالتزام بوجه عام مصادر -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد"حمد عبد الرزاق السنهوري، أ - 1

 .165ص سابقالمرجع ال ،م"الالتزا
 .86ص جع السابق،رالم غنيمة لحلو خيار،- 2
 .74-73ص ص  سابق،المرجع ال ريم رفيعة لعور، -  3
 ،2013 لبنان، بيروت، منشورات زين الحقوقية، ،"البيعالوجيز في عقد " ،جعفر محمد جواد الفضلي - 4

 .235ص
 .25ص سابق،المرجع ال عقد البيع على التصاميم وضماناته"، إنشاء" زاهية حورية سي يوسف، - 5
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من السعر  ٪20كما حدد قيمة المراجعة بحد أقصاه  ،لا مع ذكر كيفيات المراجعة

 .1المراجعة مبررةالمتفق عليه في لبداية على أن تكون هذه 

 السببالفقرة الثانية: 

روع فإذا تخلف أو كان غير مش ،يعتبر ركن السبب ركنا جوهريا في أي عقد

 يعرفو، بطل العقد

فلا ، نه الغرض المباشر الذي يسعى الملتزم الوصول إليه من وراء التزامهأعلى 

يشترط في و، يتصور تحمل أطراف العقد الالتزام من غير سبب دفعهم للتعاقد

وهو ما نصت ، ل العقد بطلانا مطلقاطوإلا بالسبب أن يكون صحيحا ومشروعا 

إذا التزم المتعاقد لسبب غير  حيث تنص:" القانون المدنيمن  97عليه المادة 

  .2"كان العقد باطلا مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب

ام لتزان سبب إزمة للجانبين فوبما أن عقد البيع على التصاميم من العقود المل

 الثمن المرقي العقاري هو

ي توفر فن يلذلك لابد أ ،وسبب التزام المشتري هو نقل ملكية البناية المبيعة إليه

 سببهما الشروط

   .3السابق ذكرها

 الأركان الشكلية  :المطلب الثاني

لبيع عقد ا القانون يشترط الشكلية فيإذ أن عقد البيع على التصاميم عقد شكلي 

لشكل افرغ في أفلا ينعقد العقد صحيحا إلا إذا ، شرط للانعقادكعلى التصاميم 

 431-13دد قانونا حسب النموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم حالم

 لشكليةنب ا، وللإلمام بجواالمحدد لنموذج عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم

ر تحري سنتطرق في هذا المطلب إلىالمتطلبة في عقد البيع بناء على التصاميم، 

اميم ى التصعقد البيع بناء عل ثم تسجيل ،الفرع الأولفي عقد البيع على التصاميم 

 .يمتصامشهر عقد البيع على ال في الفرع الثاني، بينما نعالج في الفرع الثالث

 ول: تحرير عقد البيع على التصاميم الفرع الأ

في  عقد البيع على التصاميم  اشترط المشرع الجزائري ضرورة إفراغ

  الشكل المنصوص عليه قانونا

                                                
 .9، المرجع السابق، ص المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11القانون  04-11القانون  - 1
، دار "دراسات مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائية وفقهية-الواضح في عقد البيع " حورية سي يوسف،زاهية  - 2

 .126ص  2012 الجزائر، هومه،
، جامعة الإنسانيةمجلة العلوم الاجتماعية و  ،""الشكلية في البيع العقاري في التشريع الجزائري ،ريم مراحي - 3

 .86ص ،2018جوان  ،1ع،11المجلد تبسة ،العربي التبسي



 م ع على التصاميقد البيني لعالفصل الأول                                              التنظيم القانو 
 

 

43 

-11من القانون  1ف 34حيث جاء النص في المادة ، طائلة البطلان المطلقتحت 

 ويخضع ،على أن يتم إعداد عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي 04

 .1لشهراوللشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل 

اللجوء إلى ب الالتزام المرقي العقاري والمكتتبيقع على عاتق كل من  دال

جل تحرير عقد البيع بناءا على التصاميم ذلك أن الموثق يلعب أمكتب التوثيق من 

 نه يضفي على عقود نقل الملكيةأدورا هاما في مجال المعاملات العقارية إذ 

  .2العقارية صفة الرسمية التي تكسبها الحجة المطلقة

 طلاناشترط المشرع في تحرير عقد البيع على التصاميم تحت طائلة الب وقد

 ما يلي:نجملها في الإلزامية البياناتوجملة من الوثائق 

  الوثائق المرجعية -أولا

 فقد الوثائقهذه  03-93وم التشريعي رقم لم يشترط المشرع في ظل المرس

لبناء بموجب التراخيص الإدارية والتي يشتري قطع أرضية ل كان المرقي العقاري

مما أدى إلى إشكالات عملية في نقل ملكية البناء إلى ، لا تشكل سندا رسميا للملكية

حيث نصت  04-11في القانون  3قد استدرك المشرع هذا القصورو ،المشترين

 صللأ البيانات التبوثية يع على التصاميمعقد الب اشتمال وجوبمنه على  30المادة 

زئة و شهادة التهيئة ملكية الأرض و رقم السند العقاري و مرجعيات رخصة التج

 .4تاريخ و رقم رخصة البناءو الشبكات و

  أصل ملكية الأرض -1

على المرقي العقاري أن يكون  وجب 04-11من القانون  30طبقا للمادة 

فلا يمكن القول أن  ،البناء فوقها بموجب عقد رسميالتي سيشيد للأرض مالكا 

طالما أن المرقي المشترين للبناء )المكتتبين( قد تملكوا العقود دون ملكية الأرض 

 إذا كانف ،العقاري يحصل على الأرض المخصصة للبناء بموجب تراخيص إدارية

ه قد يشرع نأكما ، للمستفيدين لاحقالا يستطيع أن يحول ملكيتها فلا يملك الأرض 

يتسلم المستفيدون عقاراتهم دون أن تسوى في البيع أو الانجاز وينتهي من ذلك و

 .5إجراءات نقل الملكية

 رخصة البناء -2

                                                
، المرجع السابق، ص المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04- 11من القانون  34/1أنظر المادة  - 1

9. 
، نفس المرجع  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11من القانون  26،33،34أنظر المواد  - 2

 . 9-8السابق، ص ص 
 . 26، المرجع السابق، ص،"إنشاء عقد البيع على التصاميم وضماناته"حورية سي يوسفزاهية  - 3
 .8، المرجع السابق، ص المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11من القانون  30أنظر المادة - 4
 .27ص سابق،المرجع ال عقد البيع على التصاميم وضماناته"، إنشاء" يوسف،زاهية حورية سي  - 5
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هي عبارة عن قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظيم المباني تأذن فيه 

سواء لانجاز أو تشييد أي بناء  ،صدر بشأنهبإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي ي

 6عملا بنص المادة و 1يجديد أو أي تعديل في بناية يتعلق بالمظهر الخارج

رخصة البناء ن المرقي العقاري ملزم باستخراج إف 04-11من القانون  11المادة و

إذا قام المرقي  و؛مع تحديدها ضمن الوثائق المرجعية في عقد البيع على التصاميم

نه يتعرض للعقوبة إالعقاري أو من يمثله بتشييد بناية دون رخصة بناء ف

يوليو  20المؤرخ في 15-08من القانون  79/01المنصوص عليها بموجب المادة

على أن يعاقب بغرامة من المحدد لقواعد مطابقة البنايات وتمام انجازها  2008

دينار جزائري كل من يشيد أو يحاول  خمسين ألف دينار جزائري إلى مائة ألف

 . 2تشييد بناية دون رخصة بناء

  شهادة التعمير-3
 25/01/2015المؤرخ في 19-15من المرسوم التنفيذي  02 المادةعرفت 

الوثيقة التي  :"على أن شهادة التعمير هيعقود التعمير كيفيات تحضير ل المحدد

حقوقه في البناء و الارتفاقات من معني ،تعين  تسلم بناء على طلب من كل شخص

 3"جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية المعينة ...

المرقي العقاري لاستخراج شهادة التعمير ذلك أن الأرض  أغالبا لا يلجو 

د بالتفصيل حقوق استخدام الذي يحد ؛محل الانجاز يشملها مخطط شغل الأراضي

نه قد يضطر أإلا  ،4اتقالارتفاللبناية والأرض والبناء والمظهر الخارجي  

التي تعتبر ر الموضحة في مخطط شغل الأراضي ولاستخراجها في المناطق غي

لتصميم يراعي مخطط شغل ذلك أن المهندس واضع ا ؛كبديل لهذه الشهادة

 . 5قواعد البناء و التعمير المنطقة العمرانية وطبيعة الأراضي و

 التجزئة  رخصة-4

التجزئة على أنها تلك الوثيقة الإدارية التي تصدر بموجب رخصة ب يقصد

قرار إداري ترخص الإدارة بمقتضاها المالك وحدة عقارية عملية تقسيمها إلى 

                                                
 ج،ع.ج.ر .، المتعلق بالتهيئة و التعمير،ج01/12/1990المؤرخ في  ،90/29من القانون  52المادة  نظرأ - 1

 . 1658، ص02/12/1990الصادرة في  ،52
انجازها،ج.ر.ج.ج ،ع  إتمام، المحدد لقواعد مطابقة البنايات و 2008يوليو  20المؤرخ في  15-08القانون  - 2

 .2008 أوت 03الصادرة في  ،44
،ج. ر مهايالمحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسل 2015يناير  25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي  - 3

 .05ص ،2015فبراير 12الصادرة في  07ج.ج،ع 
 .1656، المرجع السابق، ص المتعلق بالتهيئة و التعمير 29-90من القانون  38لى إ 31المواد من نظر أ - 4
كلية  "عقد البيع بناء على التصاميم"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية، نسيمة بوجنان، - 5

 .56ص ،2008/2009 تلمسان ،بكر بلقايد أبوجامعة ، الحقوق
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قطعتين أو عدة قطع أرضية فهي تمكن من انجاز بناء جديد أو إدخال تعديلات 

 . 1على بناية قديمة

 وصف البناية و مشتملاتها -5

دم م المقتصميتحديد الخصائص التقنية للبناية و مكوناتها التي تنتج من ال يعني ذلك

 المعد مع العقد

مع البيان الوصفي و نظام  الملكية المشتركة  2مسبقا من طرف المهندس المعماري

في حالة البناية الجماعية و إضافة وصف مجموعة القطع الأرضية التي بنيت 

 .3فردية عليها البناية إذا كانت البناية

 ( تبادلةالاكتتاب لدى صندوق الضمان و الكفالة الم )وجود الضمان القانوني  _6

الضمان لدى صندوق  شهادة، أن يتضمن عقد البيع على التصاميميجب 

 العقاري بتسديد الاشتراكاتيلتزم المرقي  حيث الكفالة المتبادلةن والضما

الدفعات الإجبارية الأخرى بصفته مشتركا في صندوق الضمان و الكفالة و

)سنتطرق لهذا الضمان بالتفصيل في الفصل الثاني من 4المتبادلة للترقية العقارية 

 .هذه المذكرة(

 شهادة التهيئة و الشبكات-7
التعمير على ضرورة المتعلق بالتهيئة و 29-90لقانون من ا 07نصت المادة 

 ،البناء من مصدر للمياه الصالحة للشرباستعادة كل عقار مقرر بناؤه أو في طور 

 .5أن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها  فوق سطح الأرضو

 .6نظام الملكية المشتركة والكشف الوصفي للتقسيم و المخططات المرفقة-8

 ثانيا:البيانات الالزامية
السعر /التعيين/النصوص التي تسير العقد/المتدخلين في العقد الأشخاصبيانات -

كيفيات الحيازة  /التأخيرالتسليم و عقوبات  آجال/التقديري و كيفية مراجعة الثمن

                                                
المحدد لكيفيات تحضير عقود  2015يناير  25المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفيذي  70نظر المادة أ - 1

 . 7، ص2015فبراير 12الصادرة في  07مها ،ج. ر ج.ج،ع يالتعمير و تسل
 .13المرجع السابق، ص ،علال قاشي - 2
، المرجع السابق، ص اريةالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العق ،04-11من القانون  38أنظر المادة  -  3

9. 
النموذجي المتضمن دفتر الشروط  ،26/02/2012المؤرخة في ، 85-12من المرسوم التنفيذي 31أنظر المادة  - 4

، 26/02/2012، الصادرة 11المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، ج. ر.ج.ج،ع الذي يحدد الالتزامات و

 .12ص
 .28، صنفسه المرجع السابق - 5
 المحدد 341-13نظر بند الوثائق المرجعية في نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم التنفيذيأ- 6

  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد

 .14المرجع السابق، ص ،دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع



 م ع على التصاميقد البيني لعالفصل الأول                                              التنظيم القانو 
 

 

46 

الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة /فسخ عقد البيع على التصاميم كيفية/

 .1الضمانات القانونية /المباعللمجموعة العقارية التي تضمن الملك 

لا بد من أن يقدم المرقي العقاري جميع الوثائق السابق ذكرها أمام الموثق 

ويعلن ، والشهود ويطلع المقتني على ملف انجاز التجمع العقاري وعلى التصاميم

 ،دفع التكاليف المترتبة عن ذلك دون أي تحفظوصراحة أمام الموثق قبوله الشراء 

رح المرقي العقاري بيعه للبناية مع التزامه بالضمانات القانونية في بالمقابل يص

وعلى الموثق أن يتأكد من أن الأملاك العقارية المبيعة ليست مثقلة  ،هذا المجال

وأخيرا يوقع الطرفان المتعاقدان والشهود ، بقيد امتياز أو رهن وليست محل نزاع

 . 2او الموثق على العقد بعد قراءته و تفسيره لهم

 التسجيل :الفرع الثاني

 بناء على البيع عقد وباعتبار التسجيل، واجبة الموثقي يحررها الت العقود كل

 الشكل في تحريره بعد للتسجيل يخضع فإنه للملكية الناقلة العقود من التصاميم

 - 11 القانون من 34 المادة من الأولى الفقرة عليه ما نصت وهذا ،الرسمي

 الخزينة لحساب الموثق بها يقوم جبائية عملية فالتسجيل، 3لالتسجي قانون04

 بصندوق ليودعها منهم والطابع التسجيل فيحصل رسوم زبائنه، عن نيابة العمومية

 الخزينة لتمويل مصدر التسجيل ويعد، 4إقليميا المختص الضرائب قابض

 ،العقد صحة مدى عن النظر ضغب الإدارة تستوفيها بحقوق وبتعلق العمومية،

 .5باطلا   أو صحيحا   رسميا   كان سواء

 وتمكين للعقد ثابت تاريخ هو إعطاء العقود تسجيل عملية من الهدفإن  

 وتحصيل ،العقارات على الواردة المعاملات جميع متابعة من الضرائب إدارة

 إضافية رسمية صيغة أي يعطي لا فهو ،6عليها المترتبة والضرائب الرسوم

 1990 في المؤرخ قرارها  في العليا المحكمة أكدته ما حسب الرسمية للمحررات

 الرسمية يكسبه لا العرفي العقد تسجيل أن بما 62624  "... رقم تحت 24 / 09 /

                                                
  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد 431-13نظر نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم التنفيذيأ - 1

التأخير   عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا العقارية  للأملاكالتصاميم   على

 .16 ص مرجع سابق،ال، دفعها  وكيفيات  وآجالها
 .50ص  سابق،المرجع النسيمة بوجنان،  - 2

 .51ص ،المرجع السابق نفسه -3 
 .388جهيدة اعجيري، المرجع السابق، ص -  4
المتعلق بالتسجيل العقاري ، ج. ر . ج  25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم التنفيذي 190أنظر المادة -  5

 .    1976 /13/07، الصادرة في 30ج،ع 
 .389ص  جهيدة اعجيري، المرجع السابق، - 6
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 دوما   فيبقى العقد مضمون أما فقط، التاريخ إثبات هو التسجيل يفيده ما أقصى بل 

 .1"الرسمية عن بعيدا  

 ،الخاصة بالتسجيل القانونية الآجال احترام فيوتكمن خصوصية التسجيل 

 الموثق على تطبق التسجيل عدم حالة في من تاريخ تحريرها شهر أجل وهي

 يميز ما  أنكما  التسجيل، من قانون 58 المادة أقرته ما وذلك التأديبية، العقوبات

 الترقية نشاطات في إطار  العقار بيع عقود غرار على و التصاميم على البيع عقد

 وفقا العقاري رسم الإشهار من يعفى كما التسجيل، رسوم من إعفاءه هو العقارية،

للمادة  المعدلة 2005 لسنة المالية قانون المتضمن 21 - 04 القانون من 20 للمادة

 .2التسجيل قانون من258 

 الشهر ني: الفرع الثا

 مصلحة لدى وتسجيله رسمي شكل في التصاميم على البيع بعد تحرير عقد

 أن يجب التسجيل،

 المدني ونالقان من 793 المادة فقد نصّت ة،العقاري المحافظة لدى العقد هذا يشهر

 الملكية على أن:"

 إلاّ  الغير، حق في ولا المتعاقدين بين تنتقل لا في العقار الأخرى العينية والحقوق

 الإجراءات روعيت إذا

 .3"العقاري الشهر مصلحة تدير التّي تلك وبالأخص القانون عليها ينصّ  التّي

 عملية الشهر تنتقل الملكية من المرقي العقاري الى المشتري، إتمامعند    
ملكية الرقبة دون حق الانتفاع بمجرد التوقيع على العقد وشهره  الأخيرفتنتقل لها 

 .4تستكمل له الملكية بعد الانجاز أما ،قبل الانجاز

 عن القواعد العامة في عقد البيع على خرجقد المشرع الجزائري ويلاحظ بأن     

حيث وجود البناية وقت التعاقد  رغم عدم التصاميم حين اوجب شهر هذا العقد

 ،اعتبر البناية محققة لوجود الضمانات القانونية المخولة بموجب هذا العقد من جهة

 أخرىمن جهة وبغرض تشجين المواطنين على اقتناء مساكن على التصاميم 

العبء على الدولة بسبب كثرة الطلبات على السكنات الاجتماعية لتخفيف 

 . 5والتساهمية 

                                                

لوم لة العمجسوسن بوصبيعات،"فعالية العقود العرفية الثابتة التاريخ في تطهير  الملكية العقارية"، -6 
 17، ص2015جوان  43،جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة عنسانيةالإ

 .51ص  ،رجع السابق، المنسيمة بوجنان - 2
 .25ص  ،نفسه رجع السابقالم - 3
 .31ص المرجع السابق، ،"انشاء عقد البيع على التصاميم و ضماناتهزهية حورية سي يوسف،" - 4
 .32 المرجع السابق نفسه، ص  5
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يتحمل المقتني نفقات الثوثيق والتسجيل والطابع ونفقات  ،من ق م 393وفقا للمادة 

يتحمل هاته  أننه يمكن أ إلاغيرها ما لم يتم النص على خلاف ذلك والشهر 

  1 .الرسوم المتعاقدان بالتضامن

 الفصل الأولخلاصة 

لبيع قد اللفصل الأول الموسوم بالنظام القانوني لع تطرقنا في إطار دراستنا

ع لى إبراز مفهوم هذا العقد لدى المشرإفي المبحث الأول  ،التصاميمعلى 

 هذه،كما تخللت ليل النصوص القانونية التي تنظمهالجزائري وذلك من خلال تح

 لعقدنظمت هذا ا المقارنة التينونية الدراسة بعض المقارنة مع الأنظمة القا

 التي ثم أبرزنا مختلف الآراء الفقهية ،المشرع الفرنسيكالمشرع الإماراتي و

العقد  ذاه تبيان أطرافحاولنا كما ، تعريف عقد البيع على التصاميم اجتهدت في

من إلا م ذلك أن عقد البيع على التصاميم لا يصدر (المرقي العقاري و المكتتب )

ئص ان خصهذه التعاريف قمنا بتبيا وانطلاقا من ،تتوفر فيه صفة المرقي العقاري

جعله ي تالتد بها على غرار الخصائص العامة والتي ينفر عقد البيع على التصاميم

ا التي حاولن مع عقود بيع أخرى، مما صعب تحديد طبيعته القانونية، يلتبس

ي لقانوناالمشابهة، وتحديد تكييفه خلال تمييزه عن غيره من العقود  إبرازها من

 فيما إذا كان هو تصرف مدني أو تجاري .

سة بما أن لكل عقد أركان فقد خصصنا المبحث الثاني لهذا الفصل لدراو

 فعقد البيع على التصاميم يقوم على أركان ،التصاميم تكوين عقد البيع على

أحكامها عن تلك المتعارف عليها في   تخرج التي لاحظنا أنها لاو، موضوعية

 ،شكلية ا يقوم هذا العقد على أركانم،كفي ما يتعلق بركن المحل القواعد العامة إلا

الموثق  مونا أماحيث يتوجب على المتعاقدان إفراغ إرادتهما في الشكل المحدد قان

 بد أن البيانات التي لاو ) كرخصة البناء ،شهادة التعمير،...(إلى الوثائق بالإضافة 

التسجيل و الشهر. إتباع إجراءاتو ،تتوفر في ملف العقد

                                                
 .1013، المرجع السابق، ص ، المتضمن القانون المدني75/58الأمر من  393أنظر المادة   1
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 حيحاصعقد البيع على التصاميم كغيره من العقود، بمجرد تكوينه تكوينا   

رتب نه ييرتب أثاره على عاتق أطرافه، وبما أنه من العقود الملزمة لجانبين فا

 التزامات متقابلة في ذمة طرفيه.

سها ولما كانت التزامات البائع والمشتري في عقد البيع العادي هي نف  

ذه ن لهعقاري والمكتتب في عقد البيع على التصاميم، إلا أالتزامات المرقي ال

لى عالأخيرة من الخصوصية ما يميزها عن الأولى من ناحية التنفيذ، وحفاظا 

ي هذه زائرالمراكز القانونية لأطراف هذه العلاقة التعاقدية فقد نظم المشرع الج

 رفين.الالتزامات التي تعتبر في نفس الوقت ضمانات قانونية لكلا الط

قي الملغى أول من نظم التزامات المر 03-93ويعتبر المرسوم التشريعي  

ماية حفي  العقاري و المكتتب في عقد البيع على التصاميم، إلا أنه لم يكن ناجعا

ذا يق هو ردع تجاوزات المرقين العقاريين في فترة تطب -الطرف الضعيف-المقتني

اطات ر نشلقانونية التي من شأنها تأطيالمرسوم،نظرا لغياب التدابير والآليات ا

ام وا إبررفض الترقية العقارية وتلك المتعلقة بالتزامات المرقين  العقاريين الذين

وقهم، بحق عقد البيع على التصاميم الأمر الذي حرم العديد من المقتنين المطالبة

الذي  04-11وظل الوضع على حاله إلى أن اصدر المشرع الجزائري القانون

 الملغى واستحدث 03-93قى على الالتزامات التي نص عليها في المرسوم أب

 التزامات جديدة التي من شأنها تحقيق التوازن العقدي.

 لقد ساهمت خصوصية المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم

تر ع دفباعتباره الطرف القوي في هذه العلاقة العقدية في جعل التزاماته موضو

شروط، كما تظهر خصوصية عقد البيع على التصاميم من ناحية المسؤوليات 

ن ذا النوع موالجزاءات الصارمة التي قررها المشرع الجزائري على أطراف ه

 العقود في حال الإخلال بالتزاماتها. 

حثين ى مبتأسيسا على ما تقدم سنحاول تقسيم هذا الفصل الثاني من الدراسة إل

ني نخصص المبحث الأول لدراسة التزامات المرقي العقاري، أما المبحث الثا

 فنخصصه لدراسة التزامات المكتتب.

 

 

 المبحث الأول: التزامات المرقي العقاري 
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د جب عقفي العلاقة التعاقدية الناشئة بمو الطرف القوييعتبر المرقي العقاري 

لمرسوم الذلك فقد نظم المشرع الجزائري التزاماته ، فكان  البيع على التصاميم

 لعقارياأول من نظم التزامات المرقي  المتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشريعي

ة لفتراإلا أنه فشل في حماية المكتتب من تجاوزات المرقين العقاريين في تلك 

 ناياتاحترامهم آجال الانجاز وعدم مطابقة الب فيما يتعلق بجانب عدملاسيما 

 للتصاميم مما أدى إلى تأخر تسليم البنايات للمقتنين.

 وهو ما دفع بالمشرع الجزائري لإعادة النظر في هذه الالتزامات في

تضمنت  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الذي 04-11القانون

ض ، بعاستحداث التزامات من شأنها الحد من تجاوزت المرقين العقاريين أحكامه

ينفذ  نها ماعقد البيع على التصاميم،وم إبراميلتزم به قبل  من هذه الالتزامات ما

رة  ناهيك عن فرض جزاءات صارمة، تضاف إليها الجزاءات المقر،  إبرامهبعد 

ات سنخصص هذا المبحث لدراسة التزام الأساسفي القواعد العامة، وعلى هذا 

بل اري ق( لدراسة التزامات المرقي العقالأولالمرقي العقاري  فخصصنا )المطلب 

، أما اقدعد التعالتعاقد ، و)المطلب الثاني( لدراسة التزامات المرقي العقاري ب

 ه.)المطلب الثالث( سنخصصه لدراسة جزاء إخلال المرقي العقاري بالتزامات

 المطلب الأول: التزامات المرقي العقاري قبل التعاقد

لعقد  إبرامهرتب المشرع الجزائري في ذمة المرقي العقاري عدة التزامات قبل 

ى التصاميم؛ ذلك لأن البيع على التصاميم من أجل ضمان حقوق مقتني العقار عل

عليه و ،1هذا الأخير مجبر على تنفيذ التزامه بدفع الثمن بالموازاة مع تقدم الأشغال

لدراسة الالتزامات  (لى فرعين :خصصنا )الفرع الأولإسنقسم هذا المطلب 

لدراسة الالتزامات المتصلة  بينما خصصنا )الفرع الثاني( ،بالمكتتب المتصلة

 . بالمشروع

 

 : التزامات تتصل بالمكتتبالأولالفرع 

لعقاري تتحدد الالتزامات التي اقرها المشرع الجزائري على عاتق المرقي ا    

عدم بلتزام الا (،أولا)بالإعلام لعقد البيع على التصاميم في:الالتزام  إبرامهقبل 

 )ثالثا(.التأميناتالالتزام باكتتاب  )ثانيا(، قبول التسبيقات

                                                
 .08ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون28ظر المادة أن - 1
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 بالإعلام:الالتزام أولا

نظرا للطبيعة غير المتوازنة الذي يتسم بها عقد البيع على التصاميم من ناحية 

أطرافه، عمل المشرع الجزائري على كفالة حماية المقتني، وذلك من خلال إلزام 

المرقي العقاري بالإعلان عن مشروعه بهدف دعوة كل راغب في اقتناء سكن 

ة كل ما الالتزام يتقيد المرقي العقاري بصحترقوي بالتعاقد، وتبعا لمضمون هذا 

وحيثما يكون كان إعلان المرقي صادقا يتم نشره من معلومات عن المشروع، 

ومدى احترامه  وواضحا، دل ذلك على صدق المرقي العقاري و شفافيته،

 .1لأخلاقيات مهنته فتزيد بذلك ثقة الأشخاص فيه

ولا يلتزم المرقي العقاري بالإعلان عن مشروعه فقط، بل أيضا التقيد   

بضرورة إعلام المقتني بكل التفاصيل التي تهمه في حالة إبرام العقد حتى يكون 

 .2على دراية تامة بحقوقه والتزاماته

لقد أورد المشرع الجزائري التزام المرقي بالإعلام صراحة ضمن أحكام  

من  07كما أعاد التأكيد عليه بموجب إليه المادة  04-11نونمن القا 41المادة 

 الذي يحدد النموذجي الشروط لدفتر المتضمن 85-12المرسوم التنفيذي 

العقاري، غير أن الملاحظ كذلك أن  للمرقي المهنية والمسؤوليات الالتزامات

 الذين لم المشرع الجزائري لم يضع تعريفا لالتزام الإعلام، ما فتح المجال للفقهاء

 بالالتزام الإعلام، وهناك يسميه من يتفقوا على تسمية واحدة لهذا الالتزام، فهناك

بالبيانات  بالإفضاء بالالتزام عليه  يصطلح من هناك بالتبصير بالالتزام يسميه من

 .3والمعلومات

والالتزام بالإعلام هو:"التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين 

بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم كامل 

متنور على العلم بكافة تفصيلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة 

قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة احد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار 
                                                

التوازن العقدي في عقد البيع على التصاميم دراسة تحليلية على ضوء قانون الترقية  إعادةعواطف زرارة، " - 1

 الجزائر، ،كلية الحقوق بن يوسف بن خدة،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية العقارية"،

 .231، صديسمبر4،2017،ع54المجلد
في ظل  الممنوحة لمقتني العقار قبل الانجاز المرقي العقاري باحترام الحماية القانونية "إلزام سهام مسكر، - 2

 المدية، جامعة يحيى فارس، ،مجلة  الدراسات القانونية ،04"-11المستحدثة بموجب القانون الأحكام

 .9ص، 2015 جوان ،2،ع01المجلد
مجلة الدراسات كآلية لحماية مشتري العقار في طور الانجاز"،  بالإعلاموليد تركي،"الالتزام المرقي العقاري  - 3

 .37ص ،2018جوان، 1،ع4المجلد ،جامعة يحيى فارس المدية ،القانونية
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يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه منح ثقة  آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن

مشروعة للطرف الآخر، الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالالتزام 

 .1بالإدلاء بالبيانات"

 تحددتويتطلب التزام الإعلام توفر جملة من الشروط، حتى ينتج أثاره وهي 

 على النحو الآتي: 

ع ماري يستوي أن يستعمل المرقي العقيجب أن يكون الإعلام باللغة العربية، و-

 اللغة العربية عدة لغات أخرى.

 يجب أن يكون الإعلام واضحا ودقيق، دون لبس أو غموض، ويكتب بخط واضح-

 وعبارات سهلة ومقروءة.

يجب أن يتضمن الإعلام كافة المعلومات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه والصفات -

حيث الموقع، الطابق، المرافق التي توجد فيها،  الجوهرية للعقار محل الانجاز من

كما يجب أن يتضمن كافة الالتزامات التي يرتبها على عاتق المقتني لا سيما تلك 

 المتعلقة بالثمن و كيفية دفعه، وكذا إحاطته بالضمانات التي يستفيد منها، تفاديا

 .2لوقوع المقتني في الغلط

لتي االالتزام بالإعلام يعد من بين الالتزامات  أنإلى  وعلينا أن نشير

 استحدثها المشرع الجزائري

فهو المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  04-11بموجب القانون 

الأولى كفالة حماية فعالة لمقتني السكن الترقوي بصيغة البيع  يستهدف بالدرجة

مارسات اللاخلاقية لبعض المتعاملين الكاذبة والم على التصاميم  إزاء الاشهارات

في الترقية العقارية من سرقة ونهب مستغلين في ذلك حسن نية المقتنين وحاجتهم 

للسكن لقبض تسبيقات قبل توقيع العقد أو عدم احترام نسب الأقساط المستحقة 

 .3المحددة قانونا

 ثانيا:الالتزام بعدم قبول التسبيقات

عقد البيع على التصاميم بخصوصية تميزه عن يتسم الثمن الذي يمثل محل 

غيره من عقود البيوع الأخرى، وتبرز هذه الخصوصية من جهة طريقة دفع الثمن 

                                                
مجلة العلوم القانونية و في عقد البيع على التصاميم"،  بالإعلام"الالتزام  و كمال كحيل، أعمرتبسية  - 1

 .588ص، 2018 مارس،9 الجلفة،ع جامعة زيان عاشور ،الاجتماعية
 .588،591ص ص  ،نفسه المرجع السابق - 2
المرقي العقاري باحترام الحماية القانونية الممنوحة لمقتني العقار قبل الانجاز في ظل  إلزامسهام مسكر، "- 3

 .11ص سابق،المرجع ال "،04-11المستحدثة بموجب القانون  الأحكام
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الذي يكون في شكل أقساط دورية لذلك فقد ألزم المشرع المرقي العقاري بعدم 

من  42طلب أو قبول التسبيقات والسندات التجارية وهو ما ورد صراحة المادة 

 .041-11ن القانو

أما عن غاية المشرع الجزائري من فرض هذا الالتزام على عاتق المرقي  

العقاري هو ضمان حماية للمكتتب من استغلال المرقيين العقاريين، من ظاهرة 

سلب المرقيين العقاريين أموال الزبائن الراغبين في اقتناء السكنات مستغلين بذلك 

رفها البلاد في هذا المجال وهي حاجتهم للسكن في ظل الأزمات التي تع

، وهذا ما جاء تأكيده 042-11الممارسات التي كانت شائعة قبل صدور القانون 

المتضمن دفتر الشروط النموذجية الذي يحدد  85-12بواسطة بموجب لمرسوم 

منه قد قيد 19الالتزامات و المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري لا سيما المادة 

الإقساط أو الدفعات المشكلة للثمن في عقد البيع على التصاميم المشرع ج تقديم 

بشرطين: أولهما وجوب إبرام عقد البيع على التصاميم وحلول تاريخ استحقاق 

 .3القسط، والثاني وجوب اكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

 ثالثا:اكتتاب التأمينات

 باكتتاب جميع التأمينات و الضمانات ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري

 و المتمثلة في ما يلي: 4القانونية المطلوبة

  اكتتاب التأمين لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة-1

سعى المشرع الجزائري الى حماية المقتني كونه الطرف الضعيف في عقد  

بالانتساب  –نته في إطار ممارسته لمه-البيع على التصاميم فألزم المرقي العقاري 

 03-93على عكس المرسوم التشريعي  5لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة

الذي لم يلزم المرقين العقاريين بالانخراط فيه، بل ألزمهم باكتتاب تأمين لدى 

 .6صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة فقط

                                                
 . 09ص المرجع السابق، المنظمة لنشاط الترقية العقارية،المحدد للقواعد  04-11القانون - 1
 .86ص سابق،المرجع ال عقيلة نوي، - 2
مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع  عقد الترقية العقارية"، إطارمها بن تريعة،"مسؤولية المرقي العقاري في  - 3

 .31ص ،2014-2013 جامعة الجزائر، كلية الحقوق، قانون المنافسة وحماية المستهلك
المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات و 85-12من المرسوم التنفيذي  30المادة  - 4

 .12ص  المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري المرجع السابق،
 .11ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  55نظر المادةأ - 5
 .6ص المرجع السابق، المتعلق بالنشاط العقاري، 03-93من المرسوم التنفيذي  11نظر المادةأ - 6
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معنوية وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة هو هيئة تتمتع بالشخصية ال

والاستقلال المالي، لها طابع تعاوني ولا تهدف إلى تحقيق الربح، وهو موضع 

 406-97، تم تنظيم أحكامه بموجب المرسوم التنفيذي1تحت وصاية وزارة السكن

المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية المعدل و 

 .2المتمم

على تعويض  03-93المرسوم التشريعي اقتصرت مهمة الصندوق في ظل 

 04-11، على عكس القانون 3المقتني عن الدفعات التي قدموها في شكل تسبيقات

والذي وسع من مهام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة ليشمل ضمانات أخرى 

 وهي:

تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل دفعات:إذ يحل صندوق الضمان -

% من 20المتبادلة محل المرقي العقاري بضمان رد التسبيقات أي ) والكفالة

في حالة عدم انطلاق المرقي العقاري في  من( التي دفعوها عند توقيع العقدالث

 . 4الانجاز

التوقف لال المرقي العقاري بالتزاماته وإتمام الأشغال: ويكون ذلك في حالة إخ-

المتبادلة بضمان متابعة  عملية الانجاز الكفالة وق الضمان وعن البناء، فيقوم صند

الكفالة المتبادلة وعادة ما يتجه صندوق الضمان و 5عن طريق مرقي عقاري آخر

 . 6إلى اختيار مرقي عقاري عمومي

 .7التقنيةتغطية أوسع للالتزامات المهنية و-

                                                
مداخلة ملقاة ضمن فعاليات الملتقى الوطني  سامية بلجراف،"ضمانات المشتري في عقد البيع على التصاميم، - 1

المنشور  ،2013 فيفري 18و17المنعقد يومي على التنمية في الجزائر، أثرهاالعقار الحضري و  إشكالاتحول 

، 01،ع01المجلد بسكرة، محمد خيضر، جامعة في مجلة الحقوق و الحريات،كلية الحقوق و العلوم السياسية،

 .574ص
 إحداثالمتضمن  406-97يعدل و يتمم المرسوم  2014جوان5المؤرخ في 180-14المرسوم التنفيذي  - 2

 .2014 جوان 19الصادرة في 37المتبادلة في الترقية العقارية،ج.ر.ج.ج،عالكفالة صندوق الضمان و
 .25ص سابق،المرجع ال ،عائشة طيب - 3
يحدد شروط حلول صندوق  2014جوان5المؤرخ في  181-14من المرسوم التنفيذي  6/3نظر المادة أ - 4

بضمان الترقية  المغطاةالعقارية  الأملاكالضمان و الكفالة المتبادلة في نشاطات الترقية العقارية محل مقتني 

 .9ص ،2014 جوان 19الصادرة في  ،37ج.ر.ج.ج،ع العقارية وكيفيات ذلك،
الذي يحدد شروط حلول صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في  181-14من المرسوم التنفيذي  9نظر المادة أ - 5

مرجع ال بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك، المغطاةالعقارية  الأملاكمحل مقتني نشاطات الترقية العقارية 

 .9ص  سابق،ال
مجلة  رحمة تربش،"اكتتاب الضمان في عقد بيع عقار على التصاميم في ضوء تشريعات الدول المغاربية"، - 6

 .516ص ،2019نوفمبر  ،2،ع6المجلد جامعة خميس مليانة،صوت القانون،
 .11ص سابق،المرجع ال للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، المحدد 04-11من القانون  54نظر المادة أ - 7
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 التأمين على المسؤولية المدنية و المهنية -2

العقاري بضرورة التامين على المسؤولية ألزم المشرع الجزائري المرقي 

، وبالتالي يلتزم المرقي العقاري بصفته متعاملا في نشاطات 1المدنية والمهنية

الترقية العقارية، ورب العمل بضمان مخاطر أشغال البناء سواء المتعلقة بمكان 

تنفيذ الأشغال والمسببة لضرر مادي للأملاك، أو أضرار جسمانية للمرقي 

أو للعمال القائمين بعملية التشييد أو المتدخلين في عملية الانجاز منذ بداية  العقاري

، حيث تضمن شركة التأمين في حالة وقوع الحادث المؤمن 2الأشغال إلى نهايتها

عليه التكاليف و الأجور المستحقة للمهندسين ومكاتب الدراسات والمكلفين 

صالحة للاستعمال الناجم عن  كبأملا بإصلاح الضرر و تعويض الأملاك الهالكة

المواد إصلاح العيوب الخفية في البناء ووقوع الحادث،كما تضمن مصاريف 

 .3المستعملة في عملية الانجاز

كما يلتزم بضمان مسؤوليته المدنية اتجاه الزبائن بهدف أعطائه الحماية 

ألزم المشرع ، فقد 4اللازمة من الناحية المادية والجسدية إلى غاية تسليم البناية

الجزائري أن تعمم إلزامية هذا التأمين ليلتزم بها أيضا كل متدخل في عملية البناء 

بان يكتتبوا تأمين يحملهم المسؤولية المدنية لدى نفس شركة التأمين المؤمن عندها 

المرقي العقاري، ويمتد هذا التامين ابتداءا من فتح الورشة إلى غاية الاستلام 

، فهو يغطي كل الأضرار الناجمة عن الحوادث الناجمة عن النهائي للأشغال

 .5الانجاز

 مين عن المسؤولية العشريةأاكتتاب الت-3

لم يكتفي المشرع الجزائري بتقرير المسؤولية العشرية للمرقي العقاري و 

أو الكلي  -المتدخلين معه في عملية البناء  لما قد ينجم من أضرار بسبب التهدم 

يوب التي تؤثر في سلامة المباني والمنشآت، وإنما فرض على الع أو -الجزئي
                                                

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات و المسؤوليات  85-12من المرسوم 6نظر المادة أ - 1

 .7ص نفس المرجع السابق، المهنية للمرقي العقاري،
 ،13،ج.ر.ج.ج،ع التأميناتالمتضمن قانون  1995-01-25المؤرخ في  07-95 الأمرمن  177و 175المادة - 2

-02-20المؤرخ في 04-06المعدل و المتمم بموجب القانون 1995-03 08الصادرة في

 .24ص  2006-03-12الصادرة في 15،ج.ر.ج.ج،ع2006
مجلة  (،04-11القانون رقم )في ظل أحكام  مين المسؤولية المدنيةأ"التزام المرقي العقاري بت مسكر سهام،- 3

 .90-89ص ص ،2012جوان ،02،ع02 المجلد ،02 جامعة البليدة السياسية،والدراسات القانونية البحوث و
 .10ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 49 نظر المادةأ - 4
"، المرجع 04-11القانون أحكاممين عن المسؤولية المدنية في ظل أبالت سهام مسكر، "التزام المرقي العقاري - 5

 .91ص السابق،
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هؤلاء التامين على مسؤوليتهم العشرية والذي يبدأ تاريخ سريانها من تاريخ 

من قانون التأمينات  178التسليم النهائي للمشروع وهو ما نصت عليه المادة 

 .1المعدل والمتمم

حب المشروع بصفته رب مين على المسؤولية العشرية صاأويستفيد من الت 

العمل في عقد المقاولة  وكذا كل شخص آلت إليه ملكية البناية في عقد البيع على 

 .2التصاميم

 04-11لم ينص المشرع الجزائري على مدة سريان هذا التامين في القانون 

من القانون  554خصوصا نص المادة وجب الرجوع إلى القواعد العامة ولذا 

على أن الضمان العشري يسري من تاريخ التسليم  النهائي المدني و التي نصت 

 .3للبناية الذي تم بين المرقي العقاري و المقتني

تجدر الإشارة أن هذا التأمين يهدف إلى توفير الضمان للمضرور من جهة، 

ويجنب المؤمن له رجوع المضرور عليه بدعوى المسؤولية عن الضرر الذي 

 .4أصابه

 الثاني:التزامات تتصل بالمشروعالفرع 

ب في الفرع الأول من هذا المطل لى الالتزامات السابق ذكرهاإ إضافة    

قد ع رامإبالمتصلة بالمكتتب هناك التزامات تقع على عاتق المرقي العقاري قبل و

 جاز وتتصل بالمشروع العقاري تتمثل في:الالتزام بالان البيع على التصاميم،

 ()ثانيا الالتزام بتسيير المشروع و الاستعانة بمقاول (،أولا) المطابقة

 بالانجاز والمطابقة   :الالتزامأولا

يعتبر الالتزام بتشييد البناية و إنهائها في الآجال المتفق عليها من أهم 

وأساس انعقاد عقد البيع على الالتزامات الملقاة على عاتق المرقي العقاري 

الالتزام يحقق المرقي العقاري ركن من أركان عقد البيع ، فبموجب هذا التصاميم

 .5على التصاميم وهو ركن المحل، ويعد هذا الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة

                                                
 .24ص سابق،المرجع ال ،التأميناتالمتضمن قانون  07-95 الأمر- 1
جامعة ابن  ،مجلة تشريعات التعمير و البناء  مين على المسؤولية العشرية في مجال البناء"،أ"الت جميلة فسيح ، - 2

 .                            145، ص2018 مارس  05ع تيارت، خلدون،
 .146ص ،نفسه المرجع السابق - 3
 .149ص ،نفسه المرجع السابق - 4
 .351ص سابق،المرجع ال ة،تبوس إيمان - 5
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إلا أنه  ،لم ينص المشرع ج صراحة على التزام المرقي العقاري بإقامة البناء 

في  نيا، كما أشار إليه ضم04 -11من القانون  17قد أشار أليه في نص المادة

 سالف 431-13المرسوم التنفيذي 

عندما نص على آجال التسليم في الملحق الخاص بعقد البيع على التصاميم الذكر، 
1 . 

رغم أن المشرع الجزائري لم يعرف التزام المرقي العقاري بانجاز البناء، و

تشييد بناية أو مجموع بنايات ذات استعمال  بأنه:"كل عمليةإلا أنه عرف البناء 

والالتزام بالانجاز مرتبط ثلاث شروط   ،2سكني أو تجاري أو حرفي أو مهني "

 :أساسية

إذ يتعين على المرقي العقاري عند  الشرط الأول: الانتهاء الكامل للأشغال:*

هذا الصدد  وفيشروعه في تشييد البناء أن يوفي بالتزامه في إقامة البناء و إتمامه، 

على  03/12المادة نجد أن المشرع ج قد عرف التمام الكامل للأشغال في نص 

أنه:"رفع التحفظات التي تم إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال وإصلاح 

  3.عيوب البناء الملاحظة وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري

ع لم يحدد المشر المتفق عليه:الشرط الثاني:إتمام الانجاز خلال الأجل *

مدة  حديدالجزائري أجلا لإتمام عملية التشييد بل ترك ذلك لاتفاق الأطراف، ولت

لة الانجاز أهمية بالغة فهي تعتبر ضمانة للمكتب حتى وأن ترك المشرع مسأ

 تحديدها للطرفين وذلك للاعتبارات الآتية:

دة مساب حنهاية المدة المحددة للانجاز يعني بداية حساب آجال التسليم وبداية -

 الضمان. 

فوات مدة الانجاز يعني التأخر في إتمام الانجاز وهو ما يعرض المرقي العقاري -

 . 4خيريةألى عقوبات تإ

ن، _ ربط المشرع ج التزام المرقي العقاري بتشييد البناية بالتزام المكتتب بدفع الثم

إذ أن هذا الأخير يقوم بدفع الأقساط بالموازاة مع تقدم أشغال البناء تحت طائلة 

                                                
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ما يلي"...وكذا  04-11من القانون  17جاء في نص المادة - 1

 انجاز المشروع العقاري". أشغالتنفيذ 
 .5ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون03/1المادة  - 2
 .6ص المرجع السابق، العقارية،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11القانون  - 3
 للعلوم القانونية المجلة الجزائرية "،03-93في البيع على التصاميم طبقا للمرسوم الطيب زروتي،"حماية مشتري العقار - 4

 .62ص ،2000 سنة ،2الجزائر،ع كلية الحقوق بن يوسف بن خدة،و السياسية،
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أين ربط  04-11من القانون 37خيرية، وهو ما نصت عليه المادة أالعقوبات الت

المشرع الجزائري صراحة آجال دفع الثمن بمراحل الأشغال التي يجب أن تكون 

 .*1آجالها محددة في العقد

يكون الانجاز مطابق لقواعد البناء والتعمير  أنلابد  أي: المطابقة:الشرط الثالث*

المبرمج من طرف المهندس كما يجب أن يكون مطابق للتصميم  ولرخصة البناء

، ومنه فالمرقي العقاري ملزم بتحقيق نتيجة ،ذلك أن البناء محل العقد المعماري

مطابقا لما تعهد به في عقد غير موجود وقت التعاقد لذا وجب عند تواجده أن يكون 

  .2البيع على التصاميم وهو ما يتم إثباته بشهادة المطابقة

من القانون  02/05وقد عرف المشرع الجزائري شهادة المطابقة بنص المادة 

على أنها: "الوثيقة الإدارية  إتمام انجازهالقواعد مطابقة البنايات والمحدد  08-15

التي يمكن من خلالها تسوية كل بناية تم انجازها أو لم يتم بالنظر للتشريع والتنظيم 

 .3المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمير"

 ثانيا:الالتزام بتسيير المشروع و الاستعانة بمقاول

مرقي عقاري :"...يتعين على كل بأنه  04-11من القانون 60جاء في المادة 

إعداد ووضع أدوات وأجهزة تسيير الأملاك العقارية المقترحة للبيع"، فبموجب 

 .4هذه المادة يكون المرقي العقاري ملزم بإدارة الأملاك العقارية

ه قبل ويشمل التزام المرقي العقاري بإدارة الأملاك العقارية المنجزة من

بناية ت اليل إدارة عناصر تجهيزاالتزاما آخر يتمثل في الالتزام بالعمل على تحو

 إلى الأشخاص المعنيين الذين انتقلت إليهم 

                                                
 .9ص سابق،المرجع ال الترقية العقارية،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  04-11القانون- 1

نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق في   لمراحل الأشغال و الآجال القصوى جدولا المشرع الجزائري أورد = *

  وكذا التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد 13/431بالمرسوم التنفيذي

 ،دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود
بالرغم من أن هذا الجدول يوضح مراحل الأشغال إلا أن المشرع الجزائري قد عنونه "بآجال التسليم" والذي كان من 

من تاريخ التوقيع على محضر التسليم طبقا لنص المادة  المستحسن تسميته "آجال التنفيذ"، ذلك أن آجال تسليم البناية يسري

  لنموذج عقد المحدد 13/431نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم التنفيذي، أنظر 04-11من القانون 34/2

 على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع  وعقد الحق  حفظ

النص  04-11من القانون 3المادة ،المرجع السابق،ص  ودفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم 

 .على:"يتمم عقد البيع على التصاميم بمحضر يعد حضوريا...وتسليم البناية المنجزة وفقا للالتزامات التعاقدية"
 في ظل جازل الانالممنوحة لمقتني العقار قب المرقي العقاري باحترام الحماية القانونية إلزامسهام مسكر، "-1

 .13 ص ،سابقالمرجع ال "،04-11المستحدثة بموجب القانون الأحكام
 . 21ص سابق،المرجع ال انجازها، إتمامالمحدد لقواعد مطابقة البنايات و 15-08القانون  - 3
 .11ص سابق،المرجع ال للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،المحدد  04-11القانون  - 4
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 .1ملكية البناية 

ى وجه دقيق، )إدارة الأملاك العقارية( عللالتزامه  ولضمان تنفيذ المرقي العقاري 

 ألزم القانون 

 . 2المرقي العقاري بإعداد نظام الملكية المشتركة 11-04

الذي يحدد نموذج الملكية المشتركة  99-14التنفيذي وقد أعاد المرسوم 

منه  3المطبق في مجال الترقية العقارية تأكيد هذا الالتزام بموجب نص المادة 

الذي جاء فيها:"...يلتزم المرقون العقارييون المعتمدون قانونا، على ساس نموذج 

ة المشتركة نظام الملكية المشتركة، موضوع هذا المرسوم، بإعداد نظام الملكي

لبنايتهم الجماعية قصد تحديد كل البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بها، 

وكذا الأعباء والالتزامات التي على المقتنين أن يلتزموا بها أثناء اكتتاب عقد البيع 

 .3الخاص بأملاكهم العقارية"

لة القانونية التي ويقصد بالملكية المشتركة كما عرفها القانون المدني :"الحا

يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة 

حصصا بين عدة  أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في 

 .4الأجزاء المشتركة"

أما عن غاية فرض نظام الملكية المشتركة على المرقي العقاري، فإنه يهدف 

توضيح مال البناية أو مجموع البنايات المعنية وتقسيمها الى بالخصوص إلى 

أقسام، وتوضيح الأجزاء الخاصة والمشتركة وشروط الانتفاع بها، وتوزيع 

الأعباء التي تقع على عاتق الشركاء في الملك بالتفصيل، كما يهدف إلى تحديد 

لقانونية والتقنية قواعد تسيير و إدارة البنايات الجماعية التي توضح كل البيانات ا

                                                
المجلة الجزائرية للحقوق و  "،الإصلاحو  الأزمةفاطمة الزهرة معصور،"التزامات المرقي العقاري بين  - 1

 .113ص، 2017جوان  ،03،عالعلوم السياسية
على كل مرقي عقاري إعداد نظام الملكية حيث قرر بأنه:"يتعين  على 04-11من القانون  61المادة نصت  - 2

المشتركة وتوضيح كل البيانات القانونية و التقنية والمالية الخاصة به، ويجب عليه خصوصا توضيح الأعباء والواجبات 

 التي يلتزم بها المقتنون عند الاكتتاب في عقد بيع عقار ما،كما يجب على المرقي العقاري توقع وانجاز المحلات الضرورية

 .لإدارة الامتلاك ومسكن البواب، بعنوان الأجزاء المشتركة..."
يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال   2014-03-04المؤرخ في  99-14المرسوم التنفيذي - 3

 .2014 مارس 16 الصادرة في 14ج.ر.ج.ج ع الترقية العقارية،
 .119ص سابق،المرجع ال المدني،المتضمن القانون  75/58مرمن الأ 743المادة  - 4
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والمالية المتعلقة بها،وكذا الأعباء والالتزامات المفروضة على الشركاء في 

 .1الملك

تجدر الإشارة إلى أن نظام الملكية المشتركة المعد من طرف المرقي العقاري      

يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، ويسلم إلى المقتني عند إبرام محضر 

ية للبناية، وبالرغم من تسليمه للمقتني إلا أن المشرع ألزم المرقي الحيازة الفعل

 .2العقاري بإدارة الملكية المشترك انتقاليا لمدة سنتين

المشرع  ألقىفقد  ولضمان حسن تسيير المرقي العقاري للمشروع، 

هو الالتزام بالاستعانة بمقاول ليتولى مهمة و آخرالجزائري على عاتقه التزاما 

، 043-11من القانون 16القانوني في نص المادة  أساسهالبناء، يجد هذا الالتزام 

قد ضبط التزام الاستعانة التي من خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري 

ثم  بمقاول بشرطين هما: وجوب إبرام عقد مقاولة بين المقاول والمرقي العقاري،

 .4وجوب الحصول على عقود التعمير

 04-11من القانون  03/13والمقاول كما ورد تعريفه بمقتضى المادة 

هو:"كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال 

، فالمقاول هو الذي يقوم البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة يملك المؤهلات المهنية"

أي هو من يطبق التصاميم الموضوعة للمشروع العقاري من بالأعمال التنفيذية، 

 .5طرف المهندس المعماري

 المطلب الثاني:التزامات المرقي العقاري بعد التعاقد

 صاميم،جل ضمان حماية فعالة لمقتني السكن الترقوي بصيغة البيع على التأمن  

 وضع المشرع

                                                
المحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال  99-14النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي باجةيد - 1

 .17ص سابقالمرجع ال الترقية العقارية،
 .11صالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، المرجع السابق،  04-11من ق  62المادة  - 2

"كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع أو للإيجار، ملزم : على: 04-11القانون 16نصت المادة- 3

بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمية المشروع العقاري. وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد 

 الحصول على عقود التعمير المطلوبة..."
 .32ص، ، المرجع السابقمها بن تريعة - 4
 المنظمة المحدد للقواعد 11/04القانون  ضوء على العقارية الترقية مجال في العقدية المسؤولية ،ريمان حسينة- 5

 لخضر، الحاج مدنية،كلية الحقوق، جامعة ومسؤولية عقود تخصص  ماجستير، رسالة العقارية، الترقية لنشاط

 .44ص ،20 15باتنة،
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 على عقد البيع إبرامهالجزائري على عاتق المرقي العقاري عدة التزامات بعد 

لبيع عقد ا تختلف عن تلك التي يلتزم بها البائع في هذه الالتزامات لا التصاميم،

 أحكامهاونظرا لخصوصية عقد البيع على التصاميم فهي تخضع في  العادي،

الترقية  اطللقواعد التي تنظم نش المحدد 04-11لى القانونإ إضافةللقواعد العامة 

  يةل الملك( لدراسة الالتزام بنقالأولخصصنا )الفرع  الأساسوعلى هذا  العقارية،

اسة لدر )الفرع الثاني(لدراسة الالتزام بالضمان،بينما خصصنا )الفرع الثالث(و

 الالتزام بالتسليم.

 الفرع الأول:الالتزام بنقل الملكية

الموضوعية و  أركانهما انعقد عقد البيع انعقادا صحيحا مستوفيا لجميع  إذا  

نه يرتب على عاتق البائع الالتزام بنقل ملكية محل العقد)العقار( إالشكلية ف

 1للمشتري.

فالبائع مجبر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق التزامه عملا بنص  

ء فيها: "يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم التي جامن القانون المدني  361المادة 

لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يمتنع عن كل عمل يجعل نقل الحق عسيرا أو 

لا تنتقل الملكية و  من ذات القانون أنه:" 353، كما ورد في نص المادة مستحيلا"

الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير 

إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون، وبالأخص القوانين التي تدير 

 .2مصلحة الشهر العقاري"

ئع أولا باستقراء نص هاتين المادتين نستنتج أن عقد البيع يرتب في ذمة البا

التزام شخصي  وهو الالتزام بنقل ملكية العقار المبيع، ثم يتم تنفيذ هذا الالتزام 

فورا بحكم القانون، فالحق العيني العقاري المترتب عن عقد البيع على التصاميم 

المتمثل في حق الملكية لا ينتقل إلى المكتتب بمجرد انعقاد العقد إنما تنشأ أثاره 

لمتعاقدين بالتوثيق، وتنشأ أثاره العينية بمجرد شهره في الشخصية فيما بين ا

 3المحافظة العقارية. 

                                                
مرجع ال ،دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائية وفقهية-الواضح في عقد البيع ،زاهية حورية سي يوسف - 1

 .147ص سابق،ال
 .58-57ص ص  سابق،المرجع ال المتضمن القانون المدني، 75/58مرمن الأ 353و361 المادتينأنظر  - 2
مجلة  نقل الملكية في عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري"، أثناء"التوازن العقدي  ،خيرة العيدي - 3

 .247ص ،1،2016، جوان 01،ع04المجلد ادرار، حمد درارية،أجامعة  ،القانون و المجتمع
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وعلى اعتبار عقد البيع على التصاميم بيع عقاري يخضع في أحكامه     

كما يخضع من جهة أخرى لأحكام خاصة تجد سندها في   للقواعد من جهة

ه بالنظر لخصوصية المنظم لنشاط الترقية العقارية، إلا أن 04-11نصوص القانون

عقد البيع على التصاميم كونه يرد على عقار في طور الانجاز جعل التزام المرقي 

 .1العقاري بنقل الملكية يختلف عن التزام البائع في القواعد العامة

أما بخصوص ميعاد وكيفية نقل الملكية في عقد البيع بناء على التصاميم فقد  

، الذي جاءت تحمل نوع من الغموض حول 042-11من القانون 34نظمتها المادة 

 وهو ما أثار جدل فقهي، فانقسم الفقهاء إلى فريقين:  الملكيةميعاد  وكيفية نقل 

الاتجاه القائل بانتقال الملكية تدريجيا بمجرد شهر عقد البيع على التصاميم قبل 

تنجز بعد إلا يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه بالرغم من أن البناية لم الانجاز:  إتمام

أنه بشهر هذا العقد فإنه يصبح ناقلا لملكية الأرض والأجزاء المنجزة وقت العقد 

وعلى هذا  ،3مع انتقال ملكية الأجزاء الأخرى للبناء فور الانتهاء من الانجاز

 تنتقل الملكية على مرحلتين: الأساس

 المرحلة الأولى:

تنتقل فقط ملكية القطعة الأرضية المزمع البناء فوقها، على أن تنتقل الأجزاء  

الأخرى من البناية بالموازاة مع تقدم الأشغال من دون أن يكون للمقتني حق 

 .4التصرف والتمتع فيها لأنها تمثل الأجزاء المشتركة للمشروع العقاري

 

  المرحلة الثانية:

انتهاء المرقي العقاري من عملية البناء، والتي تبدأ هذه المرحلة من وقت 

يجب فيها على المكتتب أن يدفع للمرقي العقاري باقي الثمن، غير أن ذلك لا يسمح 

                                                
،"التوازن العقدي اثناء نقل الملكية في عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري"، المرجع خيرة العيدي - 1

 .247ص  السابق،
  عقد  إعداد  يتم "على: المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11من القانون 34نصت المادة  - 2

 ويخص  والإشهار  الخاصة بالتسجيل  القانونية  للشكليات  ويخضع  الرسمي  في الشكل  التصاميم  على  البيع

الفقرة   في  المذكور  التصاميم  على  البيع  عقد  يتمم، البناء  عليها  شيد  التي  البناء والأرضية  الوقت نفس   في

  المكتتب  طرف  من  الفعلية  الحيازة  معاينة  التوثيق قصد  مكتب  نفس  في  حضوريا  يعد  بمحضر السابقة

 . "التعاقدية  طبقا للالتزامات  العقاري  المرقي  طرف  من  المنجزة  وتسليم البناية
مجلة  ،"وجوب التزام المرقي العقاري ضمان حماية المكتتب في عقد البيع لبناية على التصاميم" ،محمد بعجي - 3

، 2017سبتمبر ،3، ع2المجلد ،جامعة  محمد بوضياف المسيلة ،الباحث للدراسات القانونية والسياسية الأستاذ

 .717ص
 .717المرجع السابق،ص محمد بعجي،- 4
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للمرقي العقاري أن يسلم البناية إليه إلا بعد استصدار شهادة المطابقة وإبرام 

 . 1اميممحضر الحيازة الفعلية والذي يخضع لنفس شكليات عقد البيع على التص

بسب شهادة المطابقة والتي يمكن ألا تمنح  الذي قد تثورونظرا للإشكالات 

للمرقي العقاري وهو ما قد يؤدي إلى التأخر في تسليم البناية للمقتني، يرى أنصار 

 15 -08من القانون11هذا الاتجاه أنه من الأجدر تطبيق ما ورد في نص المادة 

تمام انجازها،حيث تسلم رخصة بناء بناية أو عدة إالمحدد لقواعد مطابقة البنايات و

بنايات على شكل حصة أو عدة حصص، إذ يمكن في هذه الحالة تسليم شهادة 

وبالتالي يتم تحقيق المطابقة بالنسبة لكل جزء  ،2المطابقة حسب الحصة المنجزة

بما يتماشى وطبيعة الأشغال المنجزة، على أن تنتقل بذلك ملكيته للمقتني وهو 

 .3 من سلامة كل جزء من البناء الذي قام بدفع القسط المقابل له تأكدم

أما بالنسبة للمرقي العقاري فإن تطبيق نص هذه المادة يجنبه رفض الجهات  

المختصة تسليمه شهادة المطابقة والتي على إثرها لا يتمكن من تسليم مشروعه في 

 .4فقد ثقة زبائنهالمهنية ولى تشوه سمعته إالوقت المناسب وهذا ما يؤدي 

الاتجاه القائل بانتقال الملكية دفعة واحدة بعد شهر عقد البيع على التصاميم و 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن ملكية العقار محل عقد البيع على إتمام الانجاز:

إبرام الانجاز و إتمامالتصاميم لا يمكن أن تنتقل تدريجيا بل تنتقل دفعة واحدة بعد 

بيع على التصاميم واستيفاءه لإجراءات التسجيل والشهر العقاري وإتمامه عقد ال

من  34/02بمحضر الحيازة الفعلية للعقار من طرف المكتتب، عملا بأحكام المادة 

، ذلك أن العقار المبيع هو البناية أو جزء من هذه البناية وليس 04-11القانون 

نه يمنع ألى إ إضافةدة دون تجزئة، أرضية البناء والتي تنتقل ملكيتهما وحدة واح

التصاميم قبل استخراج شهادة المطابقة بعد الانتهاء من  شهر عقد البيع على

 8498الانجاز وهو ما ورد في التعليمة الوزارية الصادرة عن أملاك الدولة رقم 

 .5 24/08/2011المؤرخة في

                                                
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، المرجع السابق،  04-11من القانون 34/02نص المادة أنظر  - 1

 .09ص
 .22المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها، المرجع السابق، ص 15-08القانون  - 2
 .313عقيلة نوي، المرجع السابق، ص - 3
 .نفسه المرجع السابق - 4
في ظل  الممنوحة لمقتني العقار قبل الانجاز المرقي العقاري باحترام الحماية القانونية إلزام" مسكر،سهام  - 5

      .121ص، المرجع السابق ،04"-11المستحدثة بموجب القانون الأحكام
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لبيع اهذا الاتجاه أنه لابد من أن يبرم عقد  أنصاريرى  الأساسوعلى هذا 

ة علاقعلى مرحلتين وذلك من أجل حماية المقتني كونه الطرف الضعيف في هذه ال

 التعاقدية:

عقد  لك أنذتحرير العقد الابتدائي أو عقد حفظ الحق  الأولىحيث يتم في المرحلة -

 شهرقارية ولا يحفظ يحرر أمام الموثق ويخضع لإجراء التسجيل بالمحافظة الع

 وبالتالي فهو لا ينقل الملكية .

في المرحلة الثانية يتم تحرير عقد البيع على التصاميم حيث تستوفى فيها  أما-

الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتسجيل والشهر العقاري، على أن يتم هذا العقد 

رقي العقاري بمحضر معاينة الحيازة الفعلية للعقار بعد تسليم شهادة المطابقة للم

(، وبهذا الشكل تنتقل الملكية العقارية %5وقيام المكتتب بدفع آخر قسط من الثمن)

 1كاملة إلى المكتتب دون أي إشكالات.

 الفرع الثاني: الالتزام بالتسليم

لا يقف هدف المكتتب من اقتناء عقار بناء على عقد بيع على التصاميم عند 

ولى إلى الانتفاع به، وهو ما يستوجب حد تملكه فقط إنما يمتد بالدرجة الأ

بالضرورة حيازته له، ومن هنا فقد ألقى المشرع على عاتق المرقي العقاري 

 . 2التزاما بتسليم المبيع للمكتتب

 تعريف التسليم وشروطه-أولا

الالتزام بالتسليم هو التزام فرعي للالتزام الأصلي وهو نقل الملكية، إذ لا   

يعتبر الالتزام الأصلي كاملا إلا إذا تم تنفيذ الالتزام الفرعي، وبالرغم من أن 

المشرع الجزائري قد نظم أحكام هذا الالتزام في نصوص القانون المدني، إلا أنه 

منه  673إلى أحكامه لا سيما نص المادة هذا وبالرجوع لم يعرفه صراحة، مع 

تصرف المشتري بحيث  نجدها تنص على أنه :"يتم التسليم بوضع المبيع تحت

يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق..."، يمكن تعريف التسليم بأنه عملية 

مادية وقانونية يتم بموجبها وضع المبيع تحت تصرف المشتري ليتمكن من 

 .3الانتفاع به

                                                
 .189ص سابق،المرجع ال مهدي شعوة، - 1
، 1ط ،،دار الكتاب الجامعي "والإيجارالبيع -الوسيط في العقود المسماة "  مصطفى مندور موسى، - 2

 .204ص ،2015لبنان،
 .109ص ،المرجع السابق فاطمة الزهرة معصور، - 3
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يختلف الالتزام بالتسليم في عقد البيع على التصاميم عن الالتزام بالتسليم في   

عقد البيع العادي ويكمن جوهر الاختلاف بينهما في الالتزام بالتسليم في هذا عقد 

البيع على التصاميم هو التزام بتحقيق نتيجة، يتحقق إذا قام المرقي العقاري بتسليم 

 1ميم والمواصفات المتفق عليها في العقد.البناية للمقتني طبقا للتصا

 :هذا ويشترط لتسليم العقار استيفاء جملة من الشروط تتحدد فيما يلي

 إتمام المرقي العقاري انجاز البناية خلال الأجل المحدد في العقد .-

 مطابقة الانجاز لرخصة البناء المثبتة بشهادة المطابقة.-

الموثق الذي حرر عقد البيع على  إثبات التسليم بمحضر يحرر أمام نفس-

 2التصاميم.

 كيفية التسليم-ثانيا

 اكتفى وإنّما التسليم ، طرق تحديد في ترك المشرع ج الحرية لأطراف العقد

 تضع أن شأنها من طريقة يكون كل وهي التسليم طرق في العامة القاعدة بوضع

القانون  من 367 المكتتب،وهو ما نستنتجه من نص  المادة تصرف تحت المبيع

 حيازته من يتمكن بحيث المشتري تصرف تحت المبيع بوضع التسليم المدني:" يتم

 يضع عندما العقد هذا في تاما التسليم يكون وبالتالي عائق"، دون به والانتفاع

 .3المكتتب تصرف تحت العقاري العقار المرقي

يتم إثبات التسليم عن طريق محضر المعاينة الفعلية للحيازة الذي يبرم في  

نفس مكتب الموثق الذي ابرم عقد البيع على التصاميم، وقد اشترط المشرع على 

-90المرقي العقاري استصدار شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون 

لقواعد مطابقة البنايات و  المحدد 15-08القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير و29

 .4انجازها إتمام

 الفرع الثالث:الالتزام بالضمان

ى يضمن تالمشرع الجزائري عقد البيع على التصاميم بعدة ضمانات ح أحاط

للمقتني حيازة هادئة، مستمرة ومستقرة للعقار، هذه الضمانات منها ما نصت عليه 

                                                
 .17ص سابق،المرجع ال بها"، الإخلالجزاء قاشي،"التزامات المرقي العقاري وعلال  - 1
 المرجع السابق نفسه.  - 2
 .114ص،المرجع السابق ، مونية جليل - 3
 .09ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04 -11من ق  34/2المادة  - 4
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القواعد الخاصة المنظمة لنشاط القواعد العامة ومنها ما تم النص عليه بموجب 

  الترقية العقارية.

 الضمانات المقررة في القواعد العامة-أولا

اق يلتزم المرقي العقاري وفقا للقواعد العامة بضمان التعرض والاستحق

 وكذلك ضمان العيوب والأضرار

 ضمان التعرض و الاستحقاق-1

 الغيريشمل هذا الضمان :ضمان التعرض الشخصي و ضمان تعرض 

  الشخصي التعرض ضمان-أ

 القانون من 371 الالتزام بضمان عدم التعرض الشخصي كما نصت المادة

 بصفته العقاري المرقي التزام بالامتناع عن عمل وعلى هذا الأساس يلتزم المدني،

 أو ماديا كان سواء الشخصي تعرضه بضمان بائعا في عقد البيع على التصاميم

 . 1التعرض عليه امتنع الضمان عليه وجب من قانونيا اعملا لقاعدة

ا يحول كلي أن شأنه من عمل المرقي من يصدر أن يجب التعرض ضمان ولقيام  

 انتفاع دون أو جزئيا

 .2قانونيا أو ماديا التعرض يكون أن ويستوي المبيع بملكية ،المشتري

لى حرمان إهو كل فعل يقوم به البائع يؤدي  المادي فالتعرض وعليه 

 القانوني التعرض منه دون أي وجه حق، أما جزء أو كله المبيع المشتري من

 جزئيا أو حرمانه كليا إلى يؤدي المشتري اتجاه البائع من حق إدعاء على فيستند

 على عقد سابقا به المدعى الحق كان سواء وذلك المبيع للحق كمالك سلطاته من

 .3لاحقا له أو البيع

الالتزام وتعرض سواء ماديا أو قانونيا للمشتري، جاز خل البائع بهذا أفإذا 

لهذا الأخير أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل)التعويض( أو الفسخ، وتجدر 

الإشارة إلى أن حق المشتري في مطالبة البائع بالتعويض يسقط إذا لم يطالب به 

 .4سنة من وقوع التعرض15خلال

 لغيرضمان التعرض الصادر من ا-ب
                                                

 .145ص يمينة حوحو، المرجع السابق، - 1
 .343ص، 1997بيروت، دار النهضة العربية، ،1ط ،1ج "،عقد البيع-"العقود المسماة ،نبيل ابراهيم سعد - 2
 ..343ص ،نفسه المرجع السابق - 3
، دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات فقهية و قضائية"-الواضح في عقد البيع" حورية سي يوسف،زاهية  - 4

 .240-239 ص ص المرجع السابق،
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من القانون المدني على التزام البائع بضمان التعرض  371نصت المادة

الصادر من الغير إضافة إلى ضمان عدم تعرضه الشخصي، ولما كان البائع 

مجبرا على ضمان عدم تعرضه الشخصي سواء كان ماديا أو قانونيا، إلا أنه لا 

فإن التزام البائع في هذه الحالة هو  إذنيضمن تعرض الغير إلا إذا كان قانونيا، 

التزام بتحقيق نتيجة، فإذا نجح في رد تعرض الغير اعتبر ذلك تنفيذا عينيا لالتزامه 

في الدعوى المرفوعة ضد المشتري والتي يثبت فيها أن الغير لم بالتدخل وذلك 

يكن على حق فيما يدعيه، وإذا اخفق واستحق المبيع من يد المشتري، وجب على 

لبائع تعويض المشتري عما لحق به من ضرر بسب هذا الاستحقاق)ضمان ا

 .1الاستحقاق(

 

 ضمان العيوب الخفية-2

مان لم يخضع المشرع الجزائري ض لخصوصية عقد البيع على التصاميم نظرا    

 نتطرقوهم ما س خصها بنظام قانوني خاص، وإنماالعيوب الخفية للقواعد العامة 

 دراسة الضمان العشري إطارفي  إليه

 الضمانات المقررة وفقا للقواعد الخاصة بنشاط الترقية العقارية-ثانيا

ا هذ ةبإحاطنظرا لخصوصية عقد البيع على التصاميم لم يكتفي المشرع الجزائري 

موجب ببل استحدث عدة ضمانات  بالضمانات المقررة في القواعد العامة، الأخير

 لنشاط الترقيةالقوانين الخاصة المنظمة 

اري ي العقلمرقنها المساهمة في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق اأالعقارية من ش

 وجه. أكملعلى 

 الضمان العشري )ضمان التهدم( -1

بسب رداءة العمران التي باتت تهدد أرواح الناس وممتلكاتهم نتيجة استعمال 

مستعجلة لتشييد المباني تدخل المهندسين لأساليب المقاولين ووالمرقين العقاريين 

المشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة عن طريق تنظيم هذا الضمان من خلال 

 .2النصوص المتعاقبة على تنظيم نشاط الترقية العقاريةمدني ونصوص القانون ال

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على التزام المرقي العقاري بالضمان 

على ضرورة التامين على المسؤولية المدنية  العشري، واكتفي فقط بالنص
                                                

 . 259-243 ص ص ،نفسه المرجع السابق  - 1
 .110سابق، صالرجع الم فاطمة الزهرة معصور، - 2
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المتعلق بالنشاط  03-93من المرسوم التشريعي 8العشرية بموجب نص المادة 

قانون مدني، وكذلك  554والتي تضمنت إحالة إلى المادة  -الملغى-العقاري

 . 1 99إلى  94المتعلق بالتأمينات لاسيما المواد من  07-95نصوص الامر

نص المشرع ج صراحة على التزام المرقي  04-11وبصدور القانون

 العقاري بالضمان العشري

المهندسين لمقاول ولنفس أحكام الضمان العشري التي يخضع لها ا وأخضعه

المعماريين في عقد المقاولة باعتباره رب العمل المكلف بالرقابة عن طريق 

الذين لهم علاقة التأمين العشري للمهندسين والمقاولين والمتدخلين الآخرين 

يين بالضمان العشري هم وبالتالي فإن الملزمين الأصل ،2بصاحب المشروع

المهندس المعماري، ونظرا لعدم كفاية القواعد العامة في توفير الحماية المقاول و

تدخل المشرع ووسع من نطاق الأشخاص الملزمين بالضمان  اللازمة للمقتني،

 العشري ليشمل مكاتب 

 . 4وكذا المراقبين التقنيين ،3شخص يرتبط مع المرقي العقاري بعقد الدراسات وكل

يرا وحتى يلتزم المرقي العقاري بالضمان لا بد أن يكون العيب خفيا وخط

ظهر يأن  لدرجة تعرض متانة البناء الى خطر التهدم سواء كليا أو جزئيا،كما يجب

 العيب خلال مدة الضمان العشري

 . 5يبدأ احتساب هذه المدة من وقت التسليم النهائيسنوات و  10أي خلال مدة 

والمستفيد الوحيد من الضمان العشري بموجب القانون المنظم لأحكام الترقية      

العقارية هو مالك العقار، والمالكون المتوالون على البناية سواء كانوا خلفا عاما أو 

تقوم مسؤولية العشرية والتي ، وإذا لم يلتزم المرقي العقاري بتنفيذ التزامه 6خاصا

 سنتطرق إليها في المطلب الثالث من هذا المبحث.

 ضمان حسن الانجاز)ضمان العيوب الظاهرة( -2

 تسلمه الذي العقار بأن التسليم محضر عند يتأكد أن المشتري على يتوجب

 ، مخالفة أية لاحظ إذا مهنيا تجاريا، سكنيا، بحسب طبيعته، للاستعمال صالحا

                                                
 .6ص سابق،المرجع ال العقاري،المتعلق بالنشاط  03-93من المرسوم التشريعي 8 نظر المادةأ - 1
 579ص  ،، المرجع السابقسامية بلجراف - 2
 .10ص سابق،المرجع ال المنظم لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 46 ظر المادةأن - 3
 .24ص ،التأميناتالمتضمن قانون  07-95 الأمرمن  178انظر المادة - 4
 .91ص سابق،المرجع ال المتضمن القانون المدني، 75/58الامر من 554نظر المادةأ - 5
 .10ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 49نظر المادة أ - 6
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 العقاري المرقي يلزم حيت محضر التسليم في التحفظات يدون أن عليه فيجب

 الانتهاء الكامل ضمان هو وهذا اللازمة، الترميمات و الإصلاحات بإجراء

، يجد هذا الضمان أساسه القانوني بموجب نص 1البناية إنجاز حسن للأشغال

تفت فقط بتبيان نظمت بإيجاز هذا الالتزام فاك التي 04-11من القانون 26/3المادة

الملتزم به)المرقي العقاري( وتحديد مدة الضمان)سنة واحدة(، وهو ما يجعلنا 

 .2نتساءل عن مضمونه وتاريخ بداية سريانه

أن يكون العيب الخفي والذي يشكل فإذا كان موضوع الضمان العشري   

ن إف خطرا لدرجة تعرض متانة البناء إلى خطر التهدم سواء كليا أو جزئيا

موضوع ضمان حسن الانجاز هو إصلاح أي عيب يظهر على البناء خلال مدة 

متانته، لأن في ذلك مراعاة لقواعد حسن ولو لم يكن يهدد سلامة البناء و الضمان

الانجاز بما يؤكد الانتهاء الكامل لأشغال البناء وتمام الأعمال، وبالتالي فإن تاريخ 

  .3الاستلام النهائي للمشروعة العقاريبداية سريان مدة الضمان يبدأ من تاريخ 

 ضمان حسن سير عناصر التجهيز -3

بضمان حسن  04-11من القانون  44يلتزم المرقي العقاري طبقا لمتطلبات المادة 

سير عناصر التجهيز، أي العناصر الموجودة بالبناء والمنفصلة عنه والتي تختلف 

 .4عن العناصر الغير قابلة للانفصال التي تخضع لأحكام الضمان العشري

المشرع الجزائري لم يحدد مدة هذا الضمان على عكس  أنلى إ الإشارةتجدر     

من القانون المدني  1792/3حددها بموجب نص المادة  المشرع الفرنسي الذي

 .5الفرنسي "بسنتين"

 المطلب الثالث: جزاء إخلال المرقي العقاري بالتزاماته

قرر المشرع الجزائري جزاءات صارمة على المرقي العقاري في حال 

إخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه، تجد هذه الجزاءات أساسها القانوني في 

                                                
 .34ص سابق،المرجع ال عقد البيع وضماناته"، إنشاءزاهية حورية سي يوسف،" - 1
 و الحيازة أن غير...على:"  المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 04-11القانونمن  26نصت المادة  - 2

 التي الانجاز لأشغال الكامل الانتهاء  العقاري، المرقي لها يتعرض قد التي العشرية المسؤولية من تعفيان لا المطابقة شهادة

 ."واحدة سنة طيلة العقاري المرقي بها يلتزم
نقل الملكية في عقد البيع بناء على التصاميم في التشريع الجزائري"،  أثناء"التوازن العقدي  خيرة لعيدي، - 3

 .268ص سابق،المرجع ال
 سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  44 نظر لنص المادةأ - 4

 .10ص
 25المرجع السابق، ص عائشة طيب، - 5
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القواعد العامة إضافة إلى القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وعليه سنحاول 

من خلال هذا المطلب إبراز هذه الجزاءات حيث نخصص )الفرع الأول( لدراسة 

بينما نخصص  )الفرع الثاني(، المسؤولية المدنية، ثم لدراسة العقوبات الإدارية في

 الجزائية.)الفرع الثالث( لدراسة المسؤولية 

 الفرع الأول:المسؤولية المدنية

ع في لبائيخضع المرقي العقاري في لعقد البيع على التصاميم لنفس التزامات ا

ي فلبائع لى اععقد البيع العادي ولما كانت القواعد العامة ترتب المسؤولية المدنية 

 حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية فإنه

ي ليها فعتفق قي العقاري إذا لم ينفذ التزاماته المستترتب نفس المسؤولية على المر

 عقد البيع على 

 التصاميم.

 أولا: المسؤولية العقدية

الأصل أنه إذا نشأ العقد صحيحا مكتمل الأركان ومستوفيا للشكليات 

بتنفيذ التزاماته  ذلك امتثال كلا الطرفينالمنصوص عليها قانونا فإنه يترتب عن 

كما هو متفق عليها في بنود العقد، وفي حال  ما أخل احد المتعاقدين بالتزاماته 

التعاقدية أجبره الطرف الآخر على تنفيذها عينا مادام التنفيذ ممكنا أما إذا استحال 

التنفيذ العيني فلا يكون للقاضي إلا الحكم بالتعويض نتيجة قيام المسؤولية العقدية 

إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية وجبرا للضرر الذي لحق بالطرف  بسبب

 . 1الآخر، وفي هذه الحالة يحق للطرف المضرور طلب فسخ العقد

والإقرار بتحقق المسؤولية العقدية للمرقي العقاري عن إخلاله بالتزاماته  

 ود عقد صحيح،التعاقدية الناشئة عن عقد البيع على التصاميم يستوجب أولا وج

إلى حدوث خطأ والذي يتمثل في إخلال المرقي العقاري بالتزاماته، وأن  بالإضافة

يسبب هذا الخطأ ضررا للمكتتب، وأن يثبت وجود علاقة سببية بين خطأ المرقي 

 . 2العقاري والضرر الذي لحق بالمقتني

 وفي حال توفرت جميع الشروط السابقة، فإن ذلك يؤدي لا محالة لقيام

 مسؤولية المرقي العقاري

                                                
مجلة القانون العقاري  البيع"، عقد إطار"المسؤولية العقدية للمرقي العقاري في  سارة طاهري ومعمر حيتالة، - 1

 .3ص ،2016 جوان ،07،ع4المجلد مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، ،و البيئة
 .11صنفسه،  المرجع السابق - 2
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وبالتالي تحدث هذه المسؤولية أثارها؛ فيكون من حق المقتني مطالبة المرقي  

 .  1بالتنفيذ العيني أو النقدي العقاري بالتعويض عن الضرر، أما

وبما أن عقد البيع على التصاميم عقد ملزم لجانبين، فإنه يجوز لأحد الطرفين 

عند عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه طلب فسخ العقد ما لم يتضمن شرط 

فسخ اتفاقي، وفي حالة الفسخ يقوم المرقي العقاري برد المبالغ التي دفعها المقتني، 

فقا لنموذج عقد البيع على التصاميم  ويجب أن يحرر عقد الفسخ لدى الموثق و

  البيع  وعقد الحق  حفظ لنموذج عقد المحدد 431-13الملحق بالمرسوم التنفيذي

عقد   موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا التصاميم للأملاك  العقارية  على

،كما يجوز 2 دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  البيع

للمكتتب في حالة إخلال المرقي العقاري بالتزاماته أن يمتنع هو الآخر عن تنفيذ 

 .3التزاماته حتى ينفذ المرقي العقاري التزامه المقابل

 المسؤولية المدنية العشرية-ثانيا

سنوات وهذا ما يعرف 10لمدة  البناءيلتزم المرقي العقاري بضمان تهدم 

والذي ينصرف في معناه إلى أنه في حالة وقوع ضرر تهدم   بالضمان العشري

أثناء فترة الضمان تقوم مسؤولية العشرية على كل المتدخلين في المشروع  البناء

 .4العقاري الذين لهم صلة بالمرقي العقاري من خلال العقد 

لقد أثار هذا النوع من المسؤولية جدل فقهي حول تكيفها القانوني، فهناك من   

عتبرها مسؤولية عقدية ومنهم من اعتبرها مسؤولية قانونية، غير أن الاتجاه ا

الفقهي الغالب يجنح إلى قبول فكرة أن مسؤولية عقدية منظمة قانونا، لذلك اعتبرها 

 .5المشرع الجزائري من الضمانات الخاصة وهي من النظام العام

قانونية بين المرقي إن قيام المسؤولية العشرية لا يتحقق إلا بوجود رابطة  

العقاري والمقتني، فإذا تخلفت هاته الرابطة فلا يلتزم المرقي العقاري بضمان 

التهدم،كما يشترط أن يقع الضرر )التهدم( خلال مدة الضمان المقدرة 

                                                
 . 21ص سابق،المرجع ال المدني،المتضمن القانون  75/58مرمن الأ 119نظر المادةأ - 1
 .119صالمرجع السابق،  مونية جليل، - 2
 . 21ص سابق،المرجع ال المتضمن القانون المدني، 75/58مرمن الأ 123 نظر المادةأ - 3
مداخلة ملقاة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول  "المسؤولية العشرية للمرقي العقاري"، الخير بوقرة، أم - 4

مجلة المنشورة في  ،2013فيفري  18-17ئر المنعقد يوميعلى التنمية في الجزا وأثرهاالعقار الحضري  إشكالات
 .367ص، 2013سبتمبر ،01،ع 01المجلدبسكرة، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر الحقوق و الحريات، 

 .10ص المرجع السابق، ،وحيتالة معمر سارة طاهري - 5
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سنوات، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ التسليم، وتنتفي المسؤولية 10ب

 . 1م البناء خارج هذه المدة العشرية إذا تم اكتشاف العيب أو تهد

أما عن التهدم الذي يستلزم قيام المسؤولية فهو قد يكون سقوط الكلي أو جزئي 

للبناء بسبب عيب في البناء أو عيب في المواد المستعملة أو عيب في التصميم، كما 

، والمستفيدين من المسؤولية 2أوجب أن يكون الضرر محقق فعلا لا احتماليا

لمالكون المتتالون على البناية والذين انتقلت إليهم ملكيتها بالطرق العشرية هم ا

 .3القانونية

وفي حال توفرت الشروط المشار إليها أعلاه تحققت المسؤولية العشرية ورتبت 

أثارها على الملزمين بها فيكون للمقتني الذي تتوفر فيه الصفة )المستفيد( الحق في 

ري أو ضد المتدخلين الآخرين في عملية رفع دعوى الضمان ضد المرقي العقا

 .4البناء لجبر الضرر الذي لحق به

ولما كانت المسؤولية العشرية في طبيعتها مسؤولية عقدية، فإن التعويض 

يكون عن طريق التنفيذ العيني أي أن يقوم المرقي العقاري بإصلاح ما تهدم من 

لعيني إرهاق للمدين )المرقي البناء، أو يكون التعويض ماديا إذا كان في التنفيذ ا

 .5العقاري(

ادم ونشير في هذا السياق إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى مدة تق

 دعوى الضمان هذا ما

ون المدني من القان 557يعني إحالتها للقواعد العامة كما هي مبينة في نص المادة

 والتي حددت مدة

 .6تاريخ وقوع التهدمتقادم دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من 

 المسؤولية التقصيرية-ثالثا

وتسبب في حدوث ضرر للمكتتب  قانوني بالتزام العقاري المرقي أخل متى

قانون مدني حيث جاء فيها  124وجب عليه التعويض وهو ما نصت عليه المادة 

 كان من يلزم للغير، ويسبب ضررا بخطئه الشخص يرتكبه كان أيا فعل بأن :"كل

                                                
 .12ص المرجع السابق، وحيتالة معمر، سارة طاهري - 1
 .215ص سابق،المرجع ال حسينة ريمان، - 2
 .11ص المرجع السابق، المنظم لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 49 نظر المادةأ - 3
 .13ص سابق،ال، المرجع وحيتالة معمر سارة طاهري - 4
 .نفسه سابقالالمرجع  - 5
 .22ص المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، 75/58 الأمر - 6
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بالتعويض"، وعليه حتى تقوم المسؤولية التقصيرية لا بد أن  حدوثه في سببا

 تعسف في أو قانونية بقاعدة أو بواجب يرتكب المرقي العقاري خطأ كالإخلال

 أو إهمال أو قصد عن كانت سواء مكره غير إرادته الحق بمحض استعمال

أن يترتب عن هذا الخطأ حدوث ضرر للمكتتب، وهو الضرر  تقصير، ويجب

لذي يتحدد على ضوئه مقدار التعويض، بينما يقع على عاتق المكتتب إثبات ا

 . 1العلاقة السببية بين الخطأ والضرر حتى يستحق التعويض

المقاولين  مثل الانجاز عملية تنفيذ في طرف من أكثر وبما أنه قد يتدخل

في عملية  المتدخلين مع مسؤول مسؤولية  العقاري المرقي فإن والمهندسين،

 المنجز السكن هذا أو      لمقتني للغير أضرار من أخطاؤهم سببت الانجاز عما

 . 2يالأجنب إذا كان سبب الضرر يرجع لسبب إلا مسؤوليتهم تنتفي ولاقبلهم،  من

 بموجب والمهندسين المقاولين على الرجوع العقاري للمرقي يحق كما

 أو البناء أشغال تنفيذ عن المترتبة الأضرار عن العقدية لتعويضه المسؤولية

 ملزمون كونهم الإنجاز في عيوب أو أشغال البناء في التأخر أو البناء مواد خسارة

 على يرجع الأخير وهذا المرقي العقاري على يرجع المقتني ولهذا النتيجة، بتحقيق

 .3معهم المتعاقد الإنجاز عملية في المتدخلين

 الفرع الثاني:العقوبات الإدارية

ت ت ذابالإضافة إلى المسؤولية المدنية، تقررت ضد المرقي العقاري عقوبا 

نه ن شأطبيعة إدارية في صورة سحب الاعتماد، عن كل خرق لالتزاماته المهنية م

           أن يلحق ضرر بالمقتني.  

من  64وتتحدد كيفيات عقوبة سحب الاعتماد حسب مقتضيات المادة 

لا  تي أما من خلال السحب المؤقت للاعتماد لمدةعلى النحو الآ 04-11الأمر

 ادئي للاعتمالسحب التلقا)ثانيا(، السحب النهائي للاعتماد )أولا(،  أشهر 6تتجاوز

 )ثالثا(

 أشهر 6أولا: السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز

                                                
 التوزيع،دار العلوم للنشر و ،"الوجيز في النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام(" عبد الرزاق دربال،- 1

 .83-78ص ص ،2004عنابة،
 عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت المتضمن القانون المدني على:" إذا 75/58مرمن الأ 127 المادة نصت - 2

 ملزم غير كان الغير، من خطأ أو المضرور من صدر خطأ أو قوة قاهرة، أو مفاجئ، كحادث فيه له يد لا سبب

 ذلك".  يخالف اتفاق أو قانوني نص لم يوجد ما الضرر، هذا بتعويض
 .25ص المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، 75/58 الأمر 137و136المادتين  نظرأ - 3
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 يكون هذا السحب في المخالفات التالية:

تجاه  ماتهلجزئي و غير المبرر لالتزافي حالة تقصير المرقي العقاري في تنفيذ ا-

 المقتنين.

 في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة.-

محددة بموجب أحكام هذا في حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كم هي -

 1النصوص المتخذة لتطبيقه.القانون و

 مرقيأشهر إلى حماية ال يهدف المشرع من خلال تحديد مدة سحب الاعتماد بستة

 العقاري من

 2تعسف الإدارة في استعمال السلطة الممنوحة لها في توقيع العقوبة

 ثانيا: السحب النهائي للاعتماد

في  يعد السحب النهائي للاعتماد أقصى عقوبة إدارية للمرقي العقاري وتطبق

 الحالات التالية:

 عتماداللازمة للحصول على الافي حالة عدم استيفاء المرقي العقاري للشروط -

ررة في حالة تجاهل المرقي العقاري بسوء نية وعن قصد،و بصفة خطيرة، ومتك-

 للالتزامات الملقاة غلى عاتقه و تشمل هذه الالتزامات ما يلي:

فقة *الالتزامات التي يجب على المرقي العقاري احترامها للحصول على الموا

 عند انجاز المشروع. لانجاز المشروع أو يجب احترامها 

ة *الالتزامات التي تعتبر كضمانات يجب أن يوفرها المرقي العقاري لحماي

 المقتني.

لتي *إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق، للسلطة ا

 سلمته الاعتماد.

 3ين.*إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها مع الدولة والمقتن

 ثالثا: السحب التلقائي للاعتماد

 يسحب الاعتماد من المرقي العقاري تلقائيا في الحالات التالية:

                                                
 .12ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنضم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 64/1المادة - 1
المجلة  "،04-11 الجزائية للمرقي العقاري في ظل القانون رقمو الإدارية"المسؤولية  محمد وطواط، - 2

 جوان 5،ع3المجلد تيسيمسيلت، الونشريسي،حمد بن يحيى أالمركز الجامعي  الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية

 .135ص ،2018
 .12ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنضم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 64/2المادة  - 3
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 ذا كانإأو  في حالة وفاة المرقي العقاري ذلك أن الوفاة واقعة مادية غير إرادية-

ه، المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي يمنعه من القيام بالتزامات

ه ل محلينتقل نشاط المرقي العقاري المتوفى إلى ورثته، وإنما يحوبالتالي لا 

 صندوق الضمان والكفالة المتبادلة.

إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي أو محل تصفية -

 .1قضائية

في هذه الحالات يحل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة محل المقتنين ويستفيد من 

الأول في حدود ديون المقتنين والأموال المدفوعة للمرقي العقاري امتياز الصف 

محل التصفية القضائية، وبعد سحب الاعتماد من المرقي العقاري يشطب من 

 .2صندوق الضمان

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد منح للمرقي العقاري الحق في   

 .3السكنالطعن في العقوبات المسلطة عليه لدى الوزير المكلف ب

 

 الفرع الثالث: المسؤولية الجزائية 

ة داريلم يكتف المشرع الجزائري بترتيب المسؤولية المدنية والعقوبات الإ

ية لترقعلى المرقي العقاري في حالة الإخلال بالتزاماته أثناء ممارسة نشاط ا

ت قوباعالعقارية، بل تعدى ذلك إلى فرض حماية جزائية للمقتني من خلال تسليط 

 أنه أنشمن  متناع عن القيام بفعلعلى المرقي العقاري في حالة إتيانه بفعل أو الا

فرض ووبالتالي إقرار مسؤولية جزائية للمرقي العقاري يضر بمصلحة المقتني، 

 .  04-11عقوبات تجد مصرها في القواعد العامة) قانون العقوبات( وفي قانون 

ة لمقرراتبيان العقوبات الجزائية  )أولا(وعليه سنحاول من خلال هذا الفرع 

خاصة د اللعامة )قانون العقوبات( ثم العقوبات المقررة وفق القواعفي القواعد ا

 )ثانيا(.ر ( قانون التهيئة والتعمي04-11بتنظيم نشاط الترقية العقارية )القانون

نون ي قافأولا: الجرائم التي يرتكبها المرقي العقاري و العقوبات المقررة لها 

 العقوبات

                                                
 سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنضم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 64/3 نظر المادةأ - 1

 . 12ص
 سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنضم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 58و57ظر المادتين أن - 2

 .11ص
 .12ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنضم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 65 نظر المادةأ - 3
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ات عقوبعقاري كما هي واردة في قانون التتحدد العقوبات المقررة ضد المرقي ال

 حسب الجرائم

ئم جرا الواقعة على المقتني والمرتكبة من قبل المرقي العقاري، وهي تصنف الى

 كرهاأشخاص وجرائم أموال فإذا ارتكب المرقي العقاري إحدى الجرائم الآتي ذ

 يوقع علية العقاب وفقا لقانون العقوبات.

 جرائم الأشخاص-1

المسؤولية الجنائية للمرقي العقاري بوصفه فاعلا أصليا عن القتل تقوم 

والجرح الخطأ متى تهدم العقار لخطا ارتكبه في الانجاز وتسبب ذلك في وفاة 

 .1المقتني أو إصابته

وبالرغم من أن هذه الجرائم تخضع للقواعد العامة إلا أنها تطبق على المرقي 

بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات العقاري، فيعاقب المرقي العقاري 

دج إذا تسبب بقتل المقتني عن طريق 100.000إلى  20.000وبغرامة مالية من 

الخطـأ بروعنته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته 

 .2للأنظمة

أما إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتياط إصابة المقتني بجرح أو مرض  

العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب المرقي العقاري أدى الى 

دج أو بإحدى 100.000الى  20.000بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 

 .3هاتين العقوبتين

ووفقا لأحكام المسؤولية الجنائية في القواعد العامة تضاعف العقوبات  

ل المرقي العقاري التهرب من المسؤولية المذكورة في المادتين السابقتين إذا حاو

الجنائية أو المدنية التي تقع عليه بالفرار أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة 

 .4أخرى

                                                
 .50سابق، صالمرجع ال مها بن تريعة، - 1
المتضمن قانون  1966 جوان8المؤرخ في  ،156-66مرمن الأ 288نظر المادة أ - 2

 106ص ،1966-06-11فيالصادرة ،49العقوبات،ج.ر.ج.ج،ع
 .106 ص سابق،المرجع ال المتضمن قانون العقوبات،  156-66من الامر 289نظر المادة أ - 3
 .106ص سابق،المرجع ال المتضمن قانون العقوبات، 156-66من الامر 290 نظر المادةأ - 4
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-66من الأمر 442بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها بموجب المادة  

( 10المتضمن قانون العقوبات، والتي يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة ) 156

 1دج.16.000إلى  8.000يام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من أ

 جرائم الأموال -2

 ن همايرتكبها المرقي العقاري في جريمتي أنتتحدد جرائم الأموال التي يمكن 

 جريمة النصب وجريمة الغش. 

 جريمة النصب-أ

لمادي يعاقب المرقي العقاري عند ارتكابه لأحد الأفعال المكونة للركن ا

ق العقوبات بالحبس من سنة على الأقل  372لجنحة النصب التي ذكرتها المادة 

دج، وتشدد 100.000إلى  20.000إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

دج حسب الحالات  400.000العقوبة إلى عشر سنوات حبس والغرامة إلى 

 .2المنصوص عليها في نفس المادة

 جريمة الغش-ب

المشرع الجزائري جريمة الغش تاركا ذلك للفقهاء والذين عرفوها  لم يعرف 

كما يلي:"كل فعل عمدي ايجابي ينصب على سلعة معينة أو خدمة، ويكون مخالفا 

للقواعد المقررة في التشريع أو في أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ينال من 

 . 3ر به"خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخ

والغش في مجال البناء هو:"استخدام مواد البناء بإضافة مواد أخرى غريبة  

على طبيعة المادة المستخدمة، تغير من خواصها وتؤثر في صلابة البناء وتماسكه 

وقدرته على المقاومة، بهدف التقليل من التكاليف بسبب الارتفاع الفاحش في أثمان 

 .4مواد البناء"

لأساس يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من وعلى هذا ا    

دج أو بإحدى العقوبتين كل من يخدع أو يحاول أن يخدع  20.000إلى 2.000

المتعاقد في طبيعة السلعة أو في الصفات الجوهرية لها أو في التركيب أو في نسبة 

                                                
 .181ص سابق،المرجع ال المتضمن قانون العقوبات، 156-66 الأمر - 1
 .148ص سابق،المرجع الالمتضمن قانون العقوبات،  156-66مرمن الأ 2و372/1 نظر المادةأ - 2
 .59ص المرجع السابق، مها بن تريعة، - 3
 .59، صنفسه المرجع السابق - 4
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أو في هويتها، مقاومتها، أو في مصدرها أو نوعها، أو في كمية الأشياء المسلمة 

 .1والتي يلتزم مرتكبها بإعادة الإرباح التي حصل عليها من دون وجه حق

دج وفقا  500.000وترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى  

 .2من قانون العقوبات 430للحالات المنصوص عليها بموجب المادة 

  04-11القانون  ثانيا: الجرائم التي يرتكبها المرقي العقاري في

 ،قاريةالمنظمة لنشاط الترقية الع المحدد للقواعد 04-11القانون أحكامتضمنت 

 إطاري ها فالنص على الجرائم التي يرتكبها المرقي العقاري و العقوبات المقررة ل

 .مزاولته لنشاط الترقية العقارية

 مسبق  إداري ترخيص على الحصول عدم -1

 في شروع كل 04-11القانون اعتبر المشرع الجزائري بموجب أحكام 

 تدعيم أو هيكلة إعادة أو عمراني تجديد أو تأهيل إعادة أو عقاري ترميم أشغال

هذا القانون والتي تخص عدم الحصول على ترخيص  من 06 المادة أحكام يخالف

 200.000من  مالية لغرامة العقاري المرقي إداري مسبق،  جريمة تعرض

 .32.000.000إلى

 29،28،27 المواد لأحكام مخالفة منجزة عقارية لأملاك بيع عرض -2

 مشروع إطار في أملاك عقارية لبيع يعاقب المرقي العقاري بسبب عرضه 

 من بالحبس ،04-11القانون من 29 إلى  27 أحكام المواد لمخالفة أنجز عقاري

 . 4دج2.000.000 دج  إلى 200.000من  وغرامة سنتين شهرين إلى

 قبل جاريت سند أو أو اكتتاب إيداع أو تسبيق العقاري المرقي قبول أو مطالبة -3

 الحق  حفظ عقد أو على التصاميم البيع عقد توقيع

 يفرض المشرع الجزائري على المرقي العقاري نتيجة هذه الجريمة عقوبة

 5دج 2000000 دج  200000 من وغرامة سنتين شهرين إلى من الحبس

  المشتركة الملكية لنظام العقاري المرقي تبليغ عدم -4

                                                
 .173المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66من الامر 429 أنظر المادة - 1
 .173المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66الأمر - 2
 .12صالمرجع السابق،  المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 69المادة -3
 .13صالمرجع السابق،  المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 70 نظر المادةأ - 4
 .13صالمرجع السابق، المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  71نظر المادةأ -5
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اح ما تترو  مالية على المرقي العقاري عقوبة الغرامة 04-11يقرر القانون 

 يةالملك نظام للمقتني تبليغه عدم  حالة دج في 200000دج إلى  200000بين 

  الآجال في البناية تسليم قبل المشتركة

 . 1التصاميم على البيع عقد في عليها المنصوص

  الملكية تحويل أجال احترام عدم حالة في-5

 غرامة 04-11من القانون 33 المادة لأحكام طبقا توقع على المرقي العقاري

 تحويل أجال احترام عدم، بسبب دج2000000 دج إلى 200000من  مالية

 .2الملكية

 عدم اكتتاب التأمينات والضمانات -6

  التأمينات في مكتتب عقاري غير  مرقي كل 04-11يعاقب القانون 

 سنتين إلى شهرين من بالحبس 55المادة  أحكام في عليها المنصوص الضمانات

 .3دج 0200000دج إلى  200000من وغرامة

 عقودوال الوثائق في كاملة غير أو خاطئة بمعلومات العقاري المرقي إدلاء -7

  والصفقات

 العقاري المرقي إدلاء حالة على المرقي العقاري في 04-11يرتب القانون 

 بمناسبة أو إطار والصفقات في والعقود الوثائق في كاملة غير أو خاطئة بمعلومات

من   غرامة و سنوات خمس إلى  شهر من الحبس عقوبة عقارية ترقية عملية

 .4دج 2000000إلى  دج200000

 المنصوص والمعلومات بالبيانات الحق حفظ صاحب أو المقتني إعلام عدم-8

يعرض المرقي العقاري الى غرامة  04-11القانون  من 30 المادة في عليها

 .5دج2000000لى إدج 200000مالية من 

 ممارسة مهنة المرقي العقاري بدون اعتماد-9

ب بحس يعاقب المرقي العقاري الذي يزاول نشاط الترقية العقارية بدون اعتماد

 من 77نص المادة 

                                                
 .11صالمرجع السابق،  المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11القانون  -1
 .13ص المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  73 نظر المادةأ -2
 .13ص المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  74المادة  -3
 .13صسابق، المرجع ال المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 75 نظر المادةأ - 4
 .13صالمرجع السابق،  المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 76نظر المادة أ - 5
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المتضمن  156-66من الأمر  243، والتي أحالت إلى نص المادة 04-11القانون

قانون العقوبات المعدل والمتمم، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

وأضافت الفقرة الثانية من  1دج، أو بإحدى العقوبتين،100.000دج إلى 20.000

القانونية المنصوص عليها في الفقرة   غير  تؤدي الممارسة  أنه عندما 77المادة

من قانون العقوبات،  372إلى النصب تطبق أحكام المادة   77دةالأولى من الما

والتي يعاقب بموجبها بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر 

 .2دج100.000دج إلى20.000وبغرامة من 

، يعاقب المشرع الجزائري 04-11لى الجرائم المذكورة في القانونإ بالإضافة 

ريمة عدم الحصول على المتعلق بالتهيئة و التعمير على ج 29-90بموجب القانون

فقد نص المشرع الجزائري على ضرورة الحصول على رخصة ، رخصة البناء

وبالتالي لا يمكن للمرقي العقاري مباشرة عملية   البناء قبل مباشرة أي عملية بناء

 . 3الانجاز دون الحصول على الترخيص المسبق المتمثل في رخصة البناء

ء، لبنااوعليه تقوم جريمة البناء دون رخصة إذا ما توفر عنصرين هما : فعل 

ناء وعدم وجود ترخيص بالبناء، ويعاقب المرقي العقاري المرتكب لجريمة الب

 بدون رخصة إما عن طريق الجزاء الإداري أي الهدم أو وقف أشغال البناء

س لمجلاتمثلة في رئيس المشيدة، إذا كانت الجهة التي أوقعت الجزاء الإدارة م

والمتمم  المعدل 05-04القانون  2مكرر/ 76الشعبي البلدي أو الوالي طبقا للمادة 

ية ة القضائالمتضمن قانون التهيئة و التعمير، أما إذا كانت السلط 29-90للقانون 

 هي من وقعت الجزاء على 

ي اتخاذ المرقي العقاري، فالمشرع الجزائري قد منح للقاضي الجزائي الحق ف

 المتمثلة   4التدابير الاحترازية

 5/2مكرر76في: مطابقة البناء أو هدمه كليا أو جزئيا، وهو ما نصت عليه المادة 

 -04من القانون 

،كما يعاقب كل من يخالف القواعد العامة للبناء كالبناء بدون 1سابق الذكر 05

هي للتهيئة رخصة، أو مخالفة قواعد مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجي
                                                

 .93ص سابق،المرجع ال المتضمن قانون العقوبات، 156  -66مرالأ - 1
 .148ص سابق،المرجع ال المتضمن قانون العقوبات، 156-66 مرالأ - 2
 .21الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها، المرجع السابق، ص 15-08من القانون05أنظر المادة  - 3
مجلة البحوث و  البناء بدون رخصة و دوره في الرقابة على البناء و التعمير"، أعمال"تجريم  سفيان بوط، - 4

 .88-84ص ، ص2017جانفي ،1،ع6المجلد جامعة البليدة، الدراسات القانونية و السياسية
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، ويعاقب بالحبس 2دج300.000دج إلى3000والتعمير بغرامة تتراوح ما بين 

 .3لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود 

 المبحث الثاني: التزامات المكتتب

 على غرار المرقيرتب المشرع الجزائري على عاتق المكتتب التزامات  

قد نفس الوقت ضمانات لحماية حقوق المرقي العقاري في ع العقاري، تمثل في

ما ة، كالبيع على التصاميم، هذه الالتزامات تستمد أحكامها من القواعد العام

 على تخضع للأحكام الخاصة بنشاط الترقية العقارية نظرا لخصوصية عقد البيع

ضع وقد ار فالتصاميم، ولأن محل العقد يشتمل على أجزاء مشتركة بين مالكي العق

المشرع قواعد تحمي هذه الملكية ورتب جزاءات تقوم عند إخلال المكتتب 

لب المط)بالتزاماته، وعلى هذا الأساس قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين نتطرق في 

دراسة ) المطلب الثاني ( ل بينما خصصناالأول( إلى تحديد التزامات المكتتب 

 .التزاماتهالجزاءات المترتبة عن إخلال المكتتب ب

 المطلب الأول:تحديد التزامات المقتني 

قد عفي  يلتزم المقتني في عقد البيع على التصاميم بنفس التزامات المشتري 

ذه هالبيع العادي، إلا أن خصوصية عقد البيع على التصاميم تقتضي أن تنفذ 

 نتناولسذلك الالتزامات بخلاف ما هو مقرر في القواعد العامة في القانون المدني ل

 في) اءالبن أشغالو عدم التدخل في بدفع الثمن في هذا المطلب التزام المقتني 

 )الفرع فيكة واحترام  بنود الملكية المشترالفرع الأول(، والالتزام بتسلم العقار 

 الثاني(.

 البناء أشغالوعدم التدخل في  دفع الثمنالالتزام بالفرع الأول: 

اميم من خلال هذا الفرع خصوصية دفع الثمن في عقد البيع على التص سنبين

 .لبناءا غالأشالتزام المقتني بعدم التدخل في  مضمون كما سنبينعن القواعد العامة 

 الالتزام بدفع الثمن - أولا

الذي  04-11من القانون  53ورد التزام المكتتب بدفع الثمن في نص المادة 

على المكتتب في عقد البيع على التصاميم دفع التسديدات التي جاء فيها بأنه:"يتعين 

                                                                                                                                                   
 ،المتعلق بالتهيئة و التعمير29 -90 المعدل و المتمم للقانون ،14/08/2004المؤرخ في  05-04القانون - 1

 .6ص المرجع السابق،  ،   15/08/2004الصادرة في  51ج.ر.ج.ج،ع
 .10ص سابق،المرجع ال المتضمن قانون التهيئة و التعمير، 29-90من القانون77نظر المادةأ - 2
 .88ص سفيان بوط، المرجع السابق، - 3
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تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها..."، ويقصد بالثمن كالتزام على عاتق 

يتفق عليه المتعاقدان ويشترط فيه أن يكون  المكتتب )المقتني( مبلغ من النقود

تافها، وإذا توافرت هذه لا لتقدير وأن يكون جديا لا صوريا ومقدرا أو قابلا ل

المكان المحددين بموجب في الزمان و الشروط وجب على المشتري الوفاء به

 .1العقد

ير أن غصاميم، يعتبر دفع الثمن الالتزام الرئيسي للمقتني في عقد البيع على الت    

د ص عقهذا الالتزام يخرج في أحكامه عن تلك السارية في القواعد العامة بخصو

 كذلكوفي تحديد ثمن المبيع، وكيفية مراجعته  ، ويكمن الاختلافاديالبيع الع

 ى.لأولاطريقة دفعه والتي يهدف المشرع من خلالها إلى حماية المشتري بالدرجة 

 تحديد الثمن-01

قابل ذلك طرفي العقد ،وفي م لإرادةترك المشرع الجزائري حرية تحديد الثمن     

 ي:نص على بعض البيانات المتعلقة بتسديد سعر الملك العقاري والمتمثلة ف

 .2ذكر كيفية الدفع ضمن عقد البيع على التصاميم إلزامية-

 .3يتم دفع الثمن تبعا لمراحل الانجاز أن-

 .4لا يتم دفع الثمن بشكل مسبق أن-

 5لا و كيفية ذلك أوكان الثمن قابل للمراجعة  أنذكر -

يجب على المرقي العقاري والمكتتب أن يحددا مبدئيا  الأساسوعلى هذا  

سعر البيع وآجال دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم، إذ يعد من البيانات 

، فالثمن 04-11من ق  38الإلزامية التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

                                                
مجلة الباحث للدراسات كريمة بعتاش وعلاوة هوام،"خصوصية دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم"،   - 1

 .809، ص2020 ، جوان2،ع 7، جامعة الحاج لخضر باتنة المجلدالأكاديمية
 431-13المرسوم التنفيذي  التصاميم الملحق بانظر البند المتعلق بكيفيات الدفع في النموذج عقد البيع على  - 2

 التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد2013  ديسمبر18المؤرخ في 

  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا

 .15ص السابق،المرجع  دفعها،
و  9ص المرجع السابق، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 38أنظر المادة - 3

  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد2013  ديسمبر18المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي من  3المادة

 ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع

 .12ص المرجع السابق، دفعها،  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة 
 .9ص المرجع السابق، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 42المادة - 4
  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد  2013ديسمبر18المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي  من7المادة - 5

 ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع

 .13المرجع السابق، ص دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة 
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للمراجعة، في عقد البيع على التصاميم تقديري وليس نهائي، معنى ذلك أنه قابل 

، وفي هذا الإطار 1وقد أوجب المشرع أن يتم ذكر ذلك في عقد البيع على التصاميم

 على عقود البيع في البيع سعر تسديد  ضبط يتم"ما يلي: 38/01المادة تنص 

 طريق  عن عليها المنصوص في الحدود الإنجاز  أشغال تقدم حسب التصاميم

  حالة وفي أم لا  للمراجعة  قابلا  السعر  كان  إذا  ما  ذكر  يجب  التنظيم، كما

 2المراجعة". كيفيات ذكر يجب الإيجاب

ويفهم من صياغة نص المادة أعلاه بأن المشرع الجزائري قد عمد إلى فتح 

قيام التزام  المجال وذلك بأن جعل الثمن قابلا للمراجعة لاعتبارات عدة من ضمنها

م على فكرة الانجاز، التي تتطلب فترة المرقي العقاري في عقد البيع على التصامي

زمنية لإتمامه، وقد يحدث خلال هذه الفترة تذبذب في أسعار مواد البناء أو في 

سعر يد العاملة أو غيرها من الأسباب التي تجعل الثمن المتفق عليه في البداية لا 

 3يتناسب مع التزامات الأطراف.

لى تقييد هذه المراجعة مع ذلك عمل المشرع الجزائري من جهة أخرى ع 

% من السعر المتفق عليه، حيث جاء في نص 20وحدد الحد الأقصى لها بنسبة 

% كحد أقصى من 20: "لا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 38/03المادة 

السعر المتفق عليه في البداية"، ويرمي المشرع الجزائري من تحديد الحد الأقصى 

 4 مقتني من استغلال وتعسف المرقي العقاري.لمراجعة الثمن إلى حماية ال

 أنالمرقي العقاري هو من يحدد حالات المراجعة ذلك  أنجرت العادة 

المشرع الجزائري لم يحصرها بحالات معينة، وهو ما يفتح المجال لتعسف 

ظرية ننه لا بد من تطبيق أ الفقهاء أغلبيةالمرقي العقاري،ولتفادي ذلك يرى 

 الية:وط التالتي يستلزم تطبيقها توفر الشر طبقا للقواعد العامة،الظروف الطارئة 

عقد  وهو ما ينطبق على يكون العقد المطلوب تعديله متراخي التنفيذ، أن-

 .البيع على التصاميم

                                                
المرجع  ،"03-93العقار في البيع على التصاميم طبقا للمرسوم التشريعيحماية مشتري "الطيب زروتي، - 1

 .62 السابق، ص
 . 9ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  38/01المادة - 2
على عناصر تغيرات سعر التكلفة  الأسعارتركز صيغة مراجعة  أنالنص على:"يجب  38/03جاء في المادة  - 3

 اليد العاملة".المواد و العتاد و لأسعارو تعتمد على تطور المؤشرات الرسمية 
 .105ص، المرجع السابق  سامية خواثرة، - 4
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الة ح إعلان أووقوع حادث استثنائي عام غير متوقع ،كالكوارث الطبيعية -

 .اليد العاملة أجرة أومواد البناء  أسعارزيادة  ،الحرب

 لأحديؤدي هذا الحادث الاستثنائي الى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا  أن-

 .1لى درجة استحالة التنفيذإتصل  أنيهدده بخسارة فادحة دون  المتعاقدين،

من جهة أخرى يشترط المشرع الجزائري ضرورة إدراج هذه المراجعة 

 المحدد 431-13لتنفيذي من المرسوم ا 07ضمن بنود العقد وفي هذا تنص المادة

  وكذا للأملاك  العقارية التصاميم  على  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد

  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود

على:"يجب أن ينص العقد أنه في حالة مراجعة  دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها

السعر المتفق عليه يجب أن تخضع هذه المراجعة للإجراءات والقواعد والكيفيات 

 .2"04-11من القانون 38التي يتم اعتمادها مسبقا وذلك طبقا لأحكام المادة 

 طريقة دفع الثمن-2

المبيع، كما يجوز الاتفاق وفقا للقواعد العامة فإن الثمن يكون مستحقا وقت تسليم 

البيع على  أما بالنسبة لطريقة دفع الثمن في عقد، 3على أن يكون الثمن على أقساط

التصاميم، فعلى الرغم من أن المشرع الجزائري قد ترك لأطراف العقد حرية 

بخصوص عملية اختيار طريقة دفع الثمن، إلا أنه بالمقابل قيد الأطراف المتعاقدة 

منع دفع ثمن العقار كلي دفعة  - هذا النوع من العقود بضابطين هما دفع الثمن في

 .4منع المرقي العقاري من المطالبة بتسبيق مالي قبل توقيع العقد -واحدة

ئري ، نجد المشرع الجزا04-11من القانون 38/1و  28وبالرجوع لنص المادتين 

 قد أوجب على 

زاة مع تقدم الأشغال، ويعتبر ذلك المكتتب دفع الثمن في شكل أقساط دورية بالموا

في مصلحة الطرفين، إذ أنه من ناحية يمكن للمرقي العقاري تغطية نفقات 

                                                
 .101-100المرجع السابق،ص ص  نسيمة بوجنان، - 1
 .105سامية خواثرة، المرجع السابق، ص - 2
 .62ص سابق،المرجع ال المتضمن القانون المدني، 75/58مرمن الأ388نظر المادة أ - 3
 .10ص مرجع سابق،ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،04-11من القانون  42نظر المادةأ - 4
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الضرورية لكل مرحلة من مراحل الانجاز، ومن ناحية أخرى لا يدفع المكتتب إلا 

 .1مقابل ما تم تنفيذه فعلا من أعمال البناء

ان دفع الثمن قبل ،ك04-11وعلى خلاف ما جاء به قبل صدور القانون 

صدور هذا القانون يخضع لإرادة المتعاقدين، هذا ما أدى الى وقعوا العديد من 

المكتبيين  ضحية تلاعبات المرقين العقاريين حيث قاموا بدفع كل الثمن أثناء إبرام 

العقد، بل وحتى قبل إبرامه، وبمقابل ذلك تقاعس المرقين العقاريين في انجاز 

مقتنين خلال الآجال المتفق عليها في العقد، مما نتج عنه بقاء البناء وتسليمه لل

 . 2هؤلاء لعدة سنوات بدون حصولهم على المسكن

ب  ا بموجديدهأما عن كيفية دفع أقساط الثمن في عقد البيع على التصاميم لم يتم تح 

لمرسوم امن  03، وترك هذه المسألة للتنظيم، وهنا نجد أن المادة 04-11القانون

صاميم الت  على  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد 431-13التنفيذي 

  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر دتسدي حدود  وكذا للأملاك  العقارية

طريقة التي قد أطرت ال دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم

ري لعقاايتم بها دفع أقساط الثمن حسب مراحل معينة، أين يتم تسديد سعر الملك 

 حسب تقدم الأشغال :

 ( من سعر البيع المتفق عليه.%20عند التوقيع )-

 ( من سعر البيع المتفق عليه.%15الانتهاء من الأساسات)عند -

 داخليةوال عند الانتهاء من الأشغال الكبرى بمالك المسالك و الأسوار الخارجية -

 %( من سعر البيع المتفق عليه.35)

ات لشبكاعند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة بما في ذلك الربط بالطرقات و -

 عليه. ( من سعر البيع المتفق%25التهيئات الخارجية )المختلفة بالإضافة إلى 

( %5يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة و المقدر ب)-

 .3من سعر البيع المتفق عليه

                                                
رسالة ، "عقد بيع بناء على التصاميم )دراسة مقارنة بين المشرع الجزائري و الفرنسي(" شعبان عياشي، - 1

 ،2012-2011قسنطينة، ،منتوري الإخوةمقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة 

 313ص
 .148ص ،نفسه المرجع السابق - 2
العقارية وكذا  للأملاكالمحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم  431-13المرسوم التنفيذي  - 3

مرجع ال دفعها، وكيفياتوآجالها  التأخيرحدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة 

 .12 ص سابق،ال
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 تنفيذ الالتزام بدفع الثمن-3    

نظم تالمحدد للقواعد التي  04-11لم يحدد المشرع الجزائري ضمن القانون    

حرية لذلك  التزام المكتتب بدفع الثمن تاركا تنفيذرقية العقارية كيفية نشاط الت

 وهو ما فتح المجال لتطبيق القواعد العامة. ،الأطراف

 زمان الوفاء بدفع الثمن-أ

 فإذاعام،  كأصلالعقد  أطرافيتحدد زمان الوفاء بالثمن طبقا لما اتفق عليه   

في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع  ن الثمن يكون واجب الدفعإلم يتم الاتفاق ف

من القانون المدني بقولها :"يكون ثمن البيع  388/1نصت عليه المادة  وهو ما

عرف يقضي  أولم يوجد اتفاق  ما  مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع

 .1بخلاف ذلك"

زاة مع بالموا أقساطن دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم يكون على ولأ  

كل مرحلة من  آجالن زمان الوفاء بالثمن يتحدد بانتهاء إالبناء ف أشغالتقدم 

مراحل الانجاز التي حددها المشرع الجزائري في نموذج عقد البيع على التصاميم 

 341-13الملحق بالمرسوم التنفيذي -التسليم آجالضمن الجدول الذي يبين -

 وكذا العقارية  التصاميم للأملاك  على البيع  وعقد الحق  حفظ لنموذج عقد المحدد

  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود 

 .2 دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها

 مكان الوفاء بالثمن -ب

لم  فإذا طرفي العقد، إرادةلى إعام  كأصليخضع مكان تحديد الوفاء بالثمن     

عرف يحدد مكان  أولم يوجد اتفاق  وإذا يوجد اتفاق وجب الرجوع الى العرف،

كان الثمن  إذان المشرع  قد حدد مكان الوفاء بالثمن مفرقا بين ما إف ،لوفاء بالثمنا

مستحق الوفاء عند تسليم المبيع والتي يلتزم فيها المقتني بدفع الثمن في نفس مكان 

فاء عند تسليم المبيع وهنا يدفع الثمن في المكان الذي غير مستحق الو أوالتسليم، 

                                                
 .62ص المرجع السابق، المتضمن القانون المدني، 85-75مرالأ - 1
 التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد 341-13المرسوم التنفيذي  - 2

  وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا

   .15 ، المرجع السابق، صدفعها
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من القانون المدني  387نصت عليه المادة  وهو ما ،1يوجد فيه موطن المقتني

 بقولها:

ر ي بغيعرف يقض أولم يوجد اتفاق  يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما-1"

 ذلك.

لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي  فإذا-2

 .2يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاقه للثمن"

 البناء أعمالالالتزام بعدم التدخل في  -ثانيا

الطبيعة الخاصة لعقد البيع على التصاميم تفرض على المقتني التزاما  أن    

انجاز السكن  فإتمام البناء، أعمالبالامتناع عن عمل مفاده عدم التدخل في 

جزء من البناية  أويتم تسليم البناية  أنالترقوي مرتبط بالمرقي العقاري على 

 .3الانجاز إتمامللمقتني بعد 

عناصر  تركيب و الأجزاءكل  وتشييد الأشغال، إتمام نجازالا بمواصلةويقصد     

 وضعية مراعاةمع  أجله من أنجز الذي صالحا  للغرض البناء يصبح حيث التجهيز

 .4الملكية المشتركة نظام إعداد يتم حيث الجماعية البناية

 إتمامعدم  إشكالية التي يثيرها عقد البيع على التصاميم، الإشكالاتومن بين     

حل لها ،بداية بالمرسوم  لإيجادالانجاز والتي سعى المشرع الجزائري 

 المرقي طرف من الانجاز إتمام عدم حالة في نهأ إذالملغى،  03-93التشريعي

توجيه  مع ذلك يثبت القضائي المحضر طرف من محضر تحرير يتم العقاري

 المالكين لجماعة الإنذار يحق رغم حاله على الوضع استمر للبائع فإذا إنذار

 عنه، بدلا   و المتخلف المتعامل نفقة على القانونية الوسائل بجميع الانجاز مواصلة

 أنهابالرغم من و ،5من نفس المرسوم التشريعي 17وهو ما نصت عليه المادة

، الإشكالاتنه من الناحية العملية يطرح العديد من أ إلاقدمت حلا تشريعيا 

 العقاري، للمرقي الإنذار تقديم بعد مراعاتها التي يجب المدة يوضح لم فالمشرع

                                                
 مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائية و فقهية"، الواضح في عقد البيع"دراسة"زاهية حورية سي يوسف، - 1

 339ص المرجع السابق،
 .62ص المرجع السابق، المتضمن القانون المدني، 85-75مرالأ - 2
، 1ط منشورات زين الحقوقية، ،"دراسة قانونية مقارنة-الإنشاءعقد بيع المباني تحت " علاء حسين علي، - 3

 156ص ،2011،لبنان
مجلة  "،إشكالاتهانجاز السكن الترقوي بصيغة البيع على التصاميم و  إتمامخيرة العيدي،"تدخل المقتني في - 4

 .387ص ،2007مارس 41،ع16المجلد الحقيقة،
 .07ص المرجع السابق، المتعلق بالنشاط العقاري، 03-93المرسوم التشريعي - 5
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استخدامها  المالكين لجماعة يمكن التي الوسائل القانونية يوضح أيضا   لم كما

 إلى إضافة .إلى آخر مقتني من تختلف قد الإنجاز في التقدم نسبة أن و خاصة

 .1الإنجاز عن استكمال الناتجة بالنفقات المطالبة عن الناتجة الإشكالات

وم من المرس 17على ما ذكرنا سابقا فان الحل الذي قدمته المادة  اعطف

 03-93التشريعي 

بخصوص كيفية  آخر إشكالاقد طرحت  المتعلق بالنشاط العقاري سالفة الذكر،

انجازها  إتمامتسوية وضعية السكنات الترقوية بصيغة البيع على التصاميم التي تم 

 .2من طرف المالكين خاصة ما تعلق بشهادة المطابقة

الكفالة صندوق الضمان و إنشاءلى ذلك فانه بالرغم من إ بالإضافة    

وجد من اجلها  التينه لم يحقق الغاية أ إلا 1997المتبادلة  في الترقية العقارية سنة

 .3إليهبسبب عدم وضوح طبيعة انضمام المرقين العقاريين 

المتعلق بالنشاط العقاري  03-93وبخلاف ما جاء به المرسوم التشريعي 

رتب على التوقف عن الانجاز سحب الاعتماد من  04-11ن القانون إف ،الملغى

الكفالة المتبادلة محل ما يؤدي الى حلول صندوق الضمان والمرقي العقاري ،وهو 

على حساب  آخرقاري مرقي ع بإلزامالمقتنين من اجل متابعة عمليات الانجاز 

وعليه يمنع على المقتنين  ،المدفوعة الأموالفي حدود  الأصليالمرقي العقاري 

  . 4مواصلة الانجاز

 الفرع الثاني: الالتزام بالتسلم و احترام بنود الملكية المشتركة

ق لى عاتقع عييقابل التزام المرقي العقاري بتسليم المبيع، التزام التسلم الذي 

 لتزامذا الاويتصل به والذي بموجبه يتمكن من حيازة المبيع والانتفاع به،المكتتب، 

 ، لهذالعقارايتمثل باحترام نظام الملكية المشتركة الذي يتسلمه بتسلم  آخرالتزام 

حترام ام باوالالتز (،أولا) سنحاول في هذا الفرع التطرق لالتزام المكتتب بالتسلم

 )ثانيا(. نظام الملكية المشتركة

 أولا: الالتزام بالتسلم  

                                                
المرجع  "،إشكالاتهانجاز السكن الترقوي بصيغة البيع على التصاميم و  إتمام"تدخل المقتني في  خيرة العيدي، - 1

 .387ص السابق،
 .389ص ،نفسه السابق المرجع - 2
 .388ص ،نفسه المرجع السابق - 3
 .10ص المرجع السابق، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون54 نظر المادةأ- 4
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ع نتفايتسلم المقتني العقار حتى يتمكن من التصرف فيه و الا أنلابد      

 اره.به،لذلك سنتطرق لالتزام المكتتب بالتسلم، من حيث تعريفه وشروطه و أث

 تعريف التسلم-1

يلتزم المكتتب باعتباره مشتري في عقد البيع على التصاميم بالالتزام بتسلم   

ع، وهو الالتزام المقابل لالتزام البائع بالتسليم، حيث يتمكن المكتتب المبي

 .1)المشتري( من حيازته والانتفاع به دون عائق

ون القان ة فيأما عن المقصود بالالتزام بالتسلم المبيع وبالرجوع للقواعد العام

لك ذمن  المدني نجد المشرع الجزائري لم يضع تعريف لهذا الالتزام، على الخلاف

 فرنسيمن القانون المدني ال 1792/1نجد المشرع الفرنسي يعرفه بموجب المادة 

قبل  عقاربأنه: "ذلك العمل الذي عن طريقه يقرر رب العمل أو المشتري في بيع ال

 الانجاز بقبوله الأعمال المنجزة سواء مع تحفظات أو بدونها".

قد عما يلاحظ على هذا التعريف أن المشرع الفرنسي قد اعتبر التسلم في 

 المقاولة هو نفسه 

 .2التسلم في عقد بيع عقار قبل الانجاز

وبالرجوع الى التعاريف الفقية نجد الدكتور نبيل إبراهيم سعد يعرف التسلم 

به  بأنه:"وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع

 .3دون عائق و لو لم يستولى عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك"

لتعريف المشرع الفرنسي والتعريف الفقهي  يمكننا أن نستخلص  باستقرائنا 

بأن التسلم كالتزام يقع على عاتق المكتتب في عقد البيع على التصاميم يشتمل 

الاستيلاء على المبيع، والثاني عنصرين، أحدهما مادي يتمثل في وضع اليد و

قانوني يتمثل في تقبل العمل وإقراره بعد تفحصه، والتسلم في عقد البيع على 

التصاميم لا يخرج عن هذه الأحكام من حيث الحيازة الفعلية للعقار للقيام بكل 

 .4التصرفات القانونية أو المادية التي يقوم بها مالك العقار

 شروط التسلم   -2 

                                                
 .82 سابق،المرجع ال عائشة طيب، - 1
 .459ص سابق،المرجع ال سعد، إبراهيمنبيل  - 2
 .نفسه سابقالمرجع ال -3
 .190ص سابق،المرجع ال ريم رفيعة لعور، - 4
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افر العقار محل عقد البيع على التصاميم من طرف المكتتب لابد من تولتسلم 

 شروط موضوعية

  يتم بيانها بشكل مفصل.وأخرى شكلية 

 الشروط الموضوعية-أ

يتضمن التسلم في عقد البيع على التصاميم جملة من الشروط الموضوعية 

ومطابقته  للحصول على رضا المقتني تتمثل أساسا في انجاز العقار محل التعاقد

للمواصفات المتفق عليها والمقاييس الوصفية والكمية، وكذا مطابقة العقار لشروط 

السكينة طبقا لما هو منصوص عليه في قانون التهيئة و والأمنالصحة 

المعدل والمتمم، فبدون هذين الشرطين لا يمكن الحديث عن  29-90والتعمير

المقتني على التسلم، مادام العقار لم التسلم و لا يستطيع المرقي العقاري إجبار 

يستكمل انجازه بعد، أو يفرض عليه تسلم عقار مخالفا للمواصفات المتفق عليها 

 .1في العقد

 الشروط الشكلية-ب

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11من القانون 34/2نصت المادة 

ام نفس مكتب على ضرورة تحرير محضر حيازة فعلية حضوري أم العقارية

الموثق الذي ابرم عقد البيع على التصاميم والذي يعد وسيلة إثبات حيازة المقتني 

   2للعقار

وتسليم المرقي العقاري البناية أو جزء من البناية التي أنجزها وفقا للالتزامات 

 لنموذج عقد المحدد 341-13 ، زيادة على ذلك يضيف المرسوم التنفيذي3التعاقدية

 سعر تسديد حدود وكذا التصاميم للأملاك  العقارية  على البيع وعقد الحق  حفظ

 وكيفيات  التأخير وآجالها عقوبة ومبلغ  التصاميم على عقد البيع  موضوع الملك

، بأن حيازة البناية من طرف المكتتب يتم عند الانتهاء من الانجاز الذي يتم دفعها

 . 4إثباته قانونا بشهادة المطابقة

 أثار التسلم -3 

 يترتب على تسلم المقتني للعقار ما يلي :

                                                
 .107ص سابق،المرجع البوستة،  إيمان - 1
 .9ص المرجع السابق، المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 04-11القانون - 2
 .107، صسابقالمرجع ال سامية خواثرة، - 3
 المرجع السابق.نفس  - 4
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  استحقاق القسط الأخير من الثمن-أ

إذ أن المقتني يقوم بدفع القسط الأخير من الثمن عند إعداد محضر الحيازة، 

حيث إذا وقع التسلم صحيحا مستوفيا لشروطه، استحق المرقي العقاري الثمن 

 .1المتبقي للمبيع

 هلاك العقار الى المقتني انتقال تبعة-ب

يتحمل المقتني تبعة هلاك المبيع من لحظة تسلمه له، لانتقال السيطرة الفعلية 

على العقار إلى المكتتب سواء كان التسلم ماديا أو قانونيا، فإذا لم يتسلم المكتتب 

العقار  وجب على المرقي العقاري اعذراه بذلك، ومن وقت الاعذار يعتبر العقار 

للمكتتب، فإذا وقع الهلاك للمبيع قبل التسلم الفعلي فإن تبعة الهلاك تعود مسلما 

 .2على المقتني وليس على المرقي العقاري

 بداية سريان مدد الضمان -ج

يعتبر تاريخ التسلم بداية احتساب مدة ضمان حسن الانجاز المقدرة بسنة 

لظاهرة، وبمجرد كاملة، والتي يلتزم خلالها المرقي العقاري بضمان العيوب ا

انتهاء هذه المدة يسقط حق المقتني بمطالبة المرقي العقاري بإصلاح العيوب 

، كما تبدأ احتساب مدة الضمان العشري أي ضمان التهدم 3الظاهرة في البناية

 .4المقدر بعشر سنوات

 انتقال حق التصرف و الانتفاع بالعقار-د

ن ن كابمجرد تسلم المبيع يصبح للمقتني حق التمتع والتصرف بالعقار بعد أ

خير سط الأنقل الملكية وذلك اعتبارا من لحظة دفع الق إتمامحق التصرف مقيد قبل 

 من الثمن و تحرير محضر التسليم

 .5وشهره يرفع القيد على التصرف

 ثانيا: الالتزام باحترام بنود الملكية المشتركة

لمقتني باحترام نظام الملكية المشتركة الذي يعده المرقي العقاري وفقا يلتزم ا

المحدد  2014-03-04المؤرخ في  99-14لما نص عليه المرسوم التنفيذي 

                                                
 .170ص سابق،المرجع ال نسيمة بوجنان، - 1
 .190 سابق،المرجع ال ريم رفيعة لعور، - 2
 .8ص سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنضم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 26 نظر المادةأ - 3
 جامعة خميس مليانة، مجلة صوت القانون، بولحية،"ضمانات المكتتب في عقد البيع على التصاميم"،سمية  - 4

 .171ص 2017ديسمبر ،3،ع4المجلد
 .103ص سابق،المرجع ال نسيمة بوجنان، - 5
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لنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية، إلى جانب 

تقع على عاتقه بعنوان التزامه بدفع الثمن، كما يلتزم بتسديد كل المساهمات التي 

 .1التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه

المحدد لنموذج نظام  99-14من المرسوم التنفيذي  3 أكدت المادةكما  

الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية على ضرورة انصياع  المقتني 

هذه الملكية  أجزاءإلى جميع المسائل التي اتفق مجموع الملاك الذين يتقاسمون 

 .2المشتركة بالاشتراك على احترامها

الملكية المشتركة ملزم لكل من أقره ووافق عليه، وبالتالي  ذلك أن نظام

فالشركاء في الملك مجبرين على الالتزام به،كما أن حجيته تتعدى المالك الشريك 

كان ضيوفا لتشمل أيضا خلفه العام والخاص، أي أن حجيته قائمة على الغير سواء 

 .3أو زوارا، وتكون هذه الحجية فاعلة أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات

وفي سبيل ضمان احترام وحماية هذه الملكية المشتركة ألزم المشرع  

الجزائري الشركاء في الملك بتشكيل جمعية تتولى إدارة وتسيير الأجزاء 

لحفاظ على البناية، تتمتع هذه المشتركة، كما يمكنها أخذ التدابير الضرورية ل

 .4 الجمعية بالشخصية المعنوية وبالتالي لها أهلية التقاضي

تقوم جمعية الشركاء في الملكية المشتركة بتعيين متصرف عن طريق  

 الاقتراع، وهو الذي يتكفل 

 .5وهو ممثل جمعية الملاك الشركاء أمام القضاء بتنفيذ قرارات الجمعية،

وبالنظر لخصوصية الملكية المشتركة لاحتوائها في آن واحد على أجزاء  

خاصة يتمتع بها الشريك في الملك بكل حرية على حدا، وأجزاء مشتركة ينتفع بها 

الشركاء في الملك فقد عمل المشرع الجزائري على ضبط مختلف التبعات التي 

                                                
 سابق،المرجع ال الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون 50 ظر المادةأن - 1

 .10ص
المحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية  99-14النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي - 2

 .19ص سابق،المرجع ال العقارية،
 ،الإسلاميةعبد القادر للعلوم  الأميرجامعة  ،والاقتصادمجلة الشريعة  "نظام الملكية المشتركة"، ،محمد قريدة - 3

 .227ص ،2014جوان   5ع 03المجلد قسنطينة،
المحدد نموذج نظام الملكية  99-14الباب الأول، من النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي الجزء الثاني،- 4

 . 22ص سابق،المرجع ال المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،
 .126ص سابق،المرجع ال المتضمن القانون المدني، 75/58من الامر 764 نظر المادةأ- 5
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ضعية الكارثية التي آلت إليها يتحملها كل من له علاقة بهذه الملكية للقضاء على الو

 .1البنايات رغم حداثتها

 يين( ففي الملك)المقتنكما عمل المشرع الجزائري على تقييد حرية الشركاء 

ة تفادالأجزاء المشتركة فألزمهم بدفع التكاليف المالية لضمان استمرار الاس

 :بالأجزاء المشتركة، فقام بتقسيم الأعباء المالية المشتركة إلى صنفين

: يشمل المساهمات المالية الناجمة عن التسيير العادي للأجزاء الصنف الأول

اتب المتصرف، أجرة المشتركة وما يتبعها من عناصر التجهيز،كما تشمل ر

البوابين والمستخدمين، مبالغ استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة للأجزاء المشتركة 

 .2العامة ونفقات صيانة المصاعد و العتاد، ومصاريف التامين ضد حوادث العمل

، الترميمات الكبرى بمختلف أنواعهاب فيشمل الأعباء المرتبطة: أما الصنف الثاني 

 .3الأعباء بمساهمة الشركاءويتم دفع هذه 

ضمن إطار احترام بنود الملكية المشتركة حضور الملاك كما يلتزم الشركاء 

جلسات الجمعية وعدم المساس بحقوق الشاغلين الآخرين في عرقلتهم باستعمال 

الأجزاء المشتركة خارج الاستعمال الذي أعدت له العقار،كما يمتنع الشركاء عن 

تركة أو إدخال أي تغيير على الأجزاء المشتركة مثل استغلال الأجزاء المش

المصاعد، قنوات المياه والغاز والكهرباء دون الحصول على موافقة أعضاء 

 -14سلامة البناية وسكانها فقد نص المرسوممن وأ، وحفاظا على 4الجمعية العامة

ية على المحدد لنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقار 99

إلزام آخر بالنسبة للمحلات المستعملة كدكاكين أو متاجر وهو حضر ممارسة أية 

تجارة  فيها تنطوي على إخطار الانفجار أو الحريق، أو تصدر عنها ضوضاء أو 

 .5روائح من شأنها أن تضايق السكان

                                                
حوليات جامعة  الملكية المشتركة"، إدارة"ضمانات الترقية العقارية لحماية و تسيير و  نجوى الهواري، - 1

 .229ص ،2018سبتمبر ،3،ع32المجلد  الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر
المحدد نموذج نظام الملكية  99-14الباب الأول من النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي نظر الجزء الثالث،أ - 2

 .28-27مرجع سابق، ص صال المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،
المحدد نموذج نظام الملكية  99-14الباب الأول من النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي نظر الجزء الثالث،أ - 3

 .28-27مرجع سابق، ص صال المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،
وكذلك البند المتعلق  ،121ص سابق،المرجع ال المتضمن القانون المدني، 75/58مرمن الأ 749 نظر المادةأ - 4

المحدد نموذج نظام الملكية المشتركة  99-14بالمرسوم التنفيذي النموذج الملحق المشتركة، الأجزاءباستعمال 

 .22ص المرجع السابق المطبق في مجال الترقية العقارية،
المحدد نموذج  99-14الخاصة من  النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي الأجزاءنظر البند المتعلق باستعمال أ- 5

 .22ص ،سابقالمرجع ال نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،



 ى التصاميميع عللباعقد  الفصل الثاني                                             التزامات أطراف 
 

 

99 

كما يلتزم الشركاء في الملك بالمحافظة على هدوء البناية في أي وقت من 

، ويمنع أي ضجيج أو صخب مهما كان نوعه و إلا تعرض صاحبه الأوقات

 .1لمتابعة قضائية

بالرغم من كل هذه الالتزامات التي تفرض على المقتنين الشركاء حماية 

، غير أنه عمليا تم الكشف عن 04-11الملكية المشتركة بموجب أحكام القانون 

ا ترتب عليه تلف البنايات وجود خرق وانعدام تطبيق فعلي لهذه الالتزامات، وهو م

التي أصبحت تسودها الفوضى و الإهمال، ويعود السبب في ذلك بالدرجة الأولى 

 .2الى غياب الوعي والحس المدني

 المطلب الثاني: جزاء إخلال المكتتب بالتزاماته

 لبيعاعلى الرغم من أن المكتتب يعد الطرف الضعيف للعلاقة التعاقدية في 

في  لجزاءالمشرع الجزائري لم يستثنيه من الوقوع تحت طائلة اعلى التصاميم إلا 

ي كل سلبر بشحال إخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقته، لان ذلك من شأنه أن يؤث

ي مقتنعلى المرقي العقاري، وسنحاول من خلال هذا المطلب بيان جزاء إخلال ال

ي فلعقار الم بتس لال المقتنيبالتزامه بدفع الثمن في)الفرع الأول (ثم بيان جزاء إخ

 .)الفرع الثاني(

  

 الفرع الأول:جزاء الإخلال بدفع الثمن

إذا اخل المقتني بالتزامه بدفع الثمن المتفق عليه بموجب عقد البيع على 

التصاميم،كأن يمتنع عن تسديد الأقساط أثناء عملية الانجاز أو في حال امتنع عن 

تمام الانجاز فإنه وفقا للقواعد العامة يمكن للمرقي دفع القسط الأخير من الثمن بعد 

العقاري مطالبته بالتنفيذ العيني، كما يجوز للمرقي العقار يطلب فسخ العقد مع 

المطالبة بمبلغ التعويض المحدد في العقد بنسبة من الثمن القاعدي، وإن لم يحدث 

تسديد دفعتين  ، حيث يترتب على عدم3له ضرر، فهو بمثابة شرط جزائي في العقد

يوما،  15متتاليتين فسخ العقد بقوة القانون، بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 

 .4يبلغان عن طريق محضر قضائي ولو لم يتم الرد عليهما
                                                

   .سابقالمرجع نفس ال - 1
 231ص المرجع السابق، نجوى الهواري، - 2
 .117ص سابق،المرجع ال مونية جليل، - 3
 سابق،المرجع ال المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11من القانون  53/2نظر نص المادة أ - 4

 .10ص
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وفي حالة فسخ عقد البيع على التصاميم  يكون بالمقابل المرقي العقاري  

 431-13لمرسوم التنفيذي ملزم برد المبالغ المدفوعة إلى المقتني، هذا ويشترط ا

 التصاميم للأملاك  العقارية  على  البيع  وعقد الحق  حفظ  لنموذج عقد المحدد

 عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع  موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا

عقد الفسخ مهما كانت  إبراموجوب التقيد بشكلية  دفعها  وكيفيات  التأخير وآجالها 

أسبابه لدى الموثق إذا كان الفسخ اتفاقي، أما إذا تم الفسخ بحكم قضائي فلا بد أن 

 . 1يودع هذا الحكم لدى الموثق ويخضع لإجراءات الشهر العقاري

 الفرع الثاني:جزاء الإخلال بتسلم العقار

بتسلم العقار محل عقد جزاء عدم تنفيذ المقتني لالتزامه  04-11لم يتناول القانون 

البيع على التصاميم، ما يعني فسح مجال إعمال للقواعد العامة المقررة في القانون 

المدني، وبالرجوع لأحكام هذا الأخير، فإنه وفي حال لم يقم المقتني بتسلم العقار 

في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد بالرغم من اعذراه، سواء كان ذلك 

اطل أو بهدف إرهاق البائع بحراسة المبيع فإن الجزاء هو إجباره على بسبب التم

تنفيذ التزامه عينا بموجب حكم قضائي، ويعتبر المقتني قد تسلم العقار محل عقد 

،  كما يجوز للمرقي العقاريان 2التصاميم قانونا ولو لم يتم تسلمه فعلا البيع على

 .3نفقة المقتنييطلب من القضاء تعيين حارس يتولى حفظه على 

 خلاصة الفصل

تطرقنا من خلال هذا الفصل الثاني من الدراسة هذا الفصل المعنون  

ب"التزامات أطراف عقد البيع على التصاميم" بدراسة الآثار القانونية المترتبة 

عن العلاقة التعاقدية الناشئة بين المرقي العقاري والمكتتب بموجب عقد البيع على 

خصصنا المبحث الأول من خلا مطلبيه الأول والثاني لدراسة التصاميم،حيث 

والتي نظمها المشرع الجزائري بداية  قبل و بعد التعاقد التزامات المرقي العقاري،

المحدد  04-11المتضمن النشاط العقاري،ثم القانون 03-93بالمرسوم التشريعي 

 إبرامهللقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية حيث يلتزم المرقي العقاري قبل 

 المقتني بكل ما يتعلق بمواصفات البناية وطبيعة بإعلاملعقد البيع على التصاميم 

                                                
 .107ص سابق،المرجع ال "التزامات المرقي العقاري المترتبة عن بيع السكنات الترقوية"، مسكر سهام، - 1
 .367ص سابق،المرجع ال بوستة، إيمان - 2
 ،دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات قضائية و فقهية"-الواضح في عقد البيع" زاهية حورية سي يوسف، - 3

 .355ص سابق،المرجع ال
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الى  إضافةالعقد المبرم،كما منعه من المطالبة أو قبول أي تسبيق نقدي أو سندات 

 .المسؤولية المدنية و المهنيةعلى العواقب المالية و التأميناتالتزامه باكتتاب 

 لمشرعا ألزمن عقد البيع على التصاميم يرد على عقار غير موجود  فقد ولأ 

ميم لتصاااية التي هي محل عقد البيع على الجزائري المرقي العقاري بانجاز البن

وخلال  وفقا للمواصفات المتفق عليها ويكون بذلك قد حقق الالتزام بالمطابقة،

ذه هالاستعانة بمقاول،جل يلتزم بتسيير المشروع العقاري و عمليات الانجاز

التي  نظرا للتجاوزات 04-11الالتزامات استحدثها المشرع الجزائري بالقانون 

ي من التو-الملغى 03-93في ظل المرسوم التشريعي -ا المرقون العقاريين مارسه

 .صرفات المنافية لأخلاقيات المهنةشأنها ردع الت

تمامه بعد إ لتزمبعد التعاقد فيلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية البناية،كما ي أما

ل يشم لانجاز بتسليم البناية للمقتني، دون أن ننسى الالتزام بالضمان والذي

ضمانات متعارف عليها في القواعد العامة وأخرى خاصة بعقود الترقية 

ا العقارية،وخصصنا المطلب الثالث من المبحث لدراسة الجزاءات التي رتبه

ية لمدنالمشرع على المرقي العقاري إذا ما اخل بالتزاماته  و هي المسؤولية ا

ص منصواءات الجنائية ال)عقدية، تقصيرية عشرية( والعقوبات الإدارية ،و الجز

 رية. لعقااعليها في قانون العقوبات والقوانين المنظمة لنشاط البناء و الترقية 

أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا لدراسة التزامات المكتتب في المطلب الأول  

فتطرقنا إلى الالتزام بدفع الثمن والذي يدفع على أقساط بالموازاة مع تقدم 

انجاز السكن الترقوي  أشغال إتمامتدخل المقتني في  إشكاليةلجنا الأشغال،كما عا

تطرقنا إلى التزام المكتتب بتسلم العقار والذي وبصيغة عقد البيع على التصاميم،

يقابل التزام المرقي العقاري بالتسليم، ولأن محل عقد البيع على التصاميم يحتوي 

المكتتب باحترام بنود الملكية المشتركة على أجزاء مشتركة، فقد عرجنا على إلزام 

والذي يتسلمه بتسلم العقار، أما المطلب الثاني فقد  التي يضعها المرقي العقاري،

 خصصناه لدراسة الجزاءات المترتبة على إخلال المكتتب بالتزاماته.
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 د منفي نهاية هذه الدراسة نخلص للقول بأن البيع على التصاميم كعقد يع

، لسكناالميكانيزمات الذي استحدثها المشرع الجزائري استجابة لتداعيات أزمة 

 عمل وامتثالا لأحكام الدستور الذي يكفل حق كل مواطن في السكن، ولأجل ذلك

سكن ائري في كل مرة على تبني قوانين تستجيب لمتطلبات قطاع الالمشرع الجز

ية العقارية، المتعلق بالترق 07-86القانون  وتنظم نشاط الترقية العقارية بداية من

-11ن المتعلق بالنشاط العقاري وصولا عند القانو 03-93ثم المرسوم التشريعي

 لالهخوالذي حاول من  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04

لى عالمشرع الجزائري إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي عقد البيع 

ولعل أهم ما عكف المشرع الجزائري على استدراكه بموجب هذا التصاميم، 

ي فمقررة ت الالقانون هو تكريس العدالة التعاقدية انطلاقا من الضمانات والالتزاما

ه نا هذلالنتائج التي سمحت مواجهة طرفي العقد، وهذا ما يمكن إبرازه من خلال 

 .ةالآتيالدراسة بالتوصل إليها والتي نجملها في النقاط 

ية أن المشرع الجزائري لم يضبط تعريف لعقد البيع على التصاميم إلى غا -

ه في منه، وبالرغم من ذلك فإن 28والذي عرفه في المادة  04-11صدور القانون

امة، الع هذا التعريف قد ركز على التزامات الطرفين المتعارف عليها في القواعد

 رد علىقد يهم الالتزامات كون أن العمغفلا بذلك الالتزام بالانجاز الذي يعتبر أ

 عقار غير موجود.

ي كونه ف  يععقود البأن البيع على التصاميم في طبيعته عقد يتشابه مع العديد من  -

،  ذعانعقد ملزم لجانبين، عقد معاوضة، عقد محدد، عقد زمني، عقد شكلي، عقد إ

ا مصمم على إلا أنه يتميز عنهم في كونه عقد بيع لعقار غير موجود وإنم

نتقال امن  مخطط،كما أن نقل الملكية فيه يتم على مراحل بالإضافة إلى أنه بالرغم

 ى غايةا إلملكية البناية أو جزء من البناية إلا أن صاحبها لا يمكنه التصرف فيه

به  يشلاالتوقيع على محضر الحيازة الفعلية  وهو ما يجعله عقد ذو طبيعة خاصة 

 غيره من العقود.

في  ليهاععقد البيع على التصاميم يخضع في تكوينه لتلك الأركان المتعارف  أن -

تلزم و يسالقواعد العامة )الرضا، المحل، والسبب(، ولأنه عقد وارد على عقار فه

 ركن الشكلية.

أن المشرع الجزائري قد جعل صفة المرقي العقاري محل اعتبار لإبرام عقد  -

ي كان أن يبرم عقد بيع على التصاميم ما لم البيع على التصاميم، فلا يمكن لأ
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تتوفر فيه صفة المرقي العقاري، لهذا فقد نظم المشرع شروط ممارسة مهنة 

وحسب بل  04-11المرقي العقاري بدقة، ولم يكتفي بالنص على ذلك في القانون 

 نظمها أيضا بموجب مراسيم تنظيمية.

لجزائري في المرسوم بسبب الثغرات القانونية التي أغفلها المشرع ا-

في عقد المتعلق بالنشاط العقاري لعدم ضبطه بدقة لالتزامات طر 03-93التشريعي

ا ن، مالبيع على التصاميم، انتهكت حقوق المكتتبين من طرف المرقين العقاريي

 جعل العلاقة التعاقدية تختل لوجود طرف قوي وآخر ضعيف ما عليه إلا أن

 حقيقعى المشرع لتدارك تلك الثغرات من أجل تيرضخ لشروط القوي، لذلك فقد س

لمرقي ااهل التوازن والتكافؤ بين التزامات طرفي عقد البيع على التصاميم فأثقل ك

د، جدي العقاري بالالتزامات كونه ذو مركز أقوى حتى يستعيد ثقة المكتتبين من

ليها وأضاف إ 03-93حيث أبقى على الالتزامات التي تضمنها المرسوم التشريعي 

دات، السنالتزامات جديدة كالالتزام بالإعلام، الالتزام بعدم قبول التسبيقات و

ضد  تميناالتأاب تالالتزام بتسيير المشروع و الاستعانة بمقاول،و الالتزام باكت

 المسؤولية المدنية و المهنية.والعواقب المالية 

وفي سبيل تحقيق  04-11أن المشرع الجزائري وعن طريق أحكام القانون -

ته التوازن بين التزامات المرقي العقاري والمكتتب عمل إحاطة الأخير بصف

ية أن توفر حماالطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بعدة ضمانات من شأنها 

ستلزم ث اتنفيذه، حي ، سواء أثناء تكوينه أووضمان له في مواجهة المرقي العقاري

لتي اضية أثناء تحرير عقد البيع على التصاميم توفر عدة وثائق )أصل ملكية الأر

 اناتسيشيد عليها العقار، رخصة البناء، شهادة التعمير، رخصة التجزئة( وبي

عقوبات  )الوصف الدقيق للبناية، تحديد الثمن وشروط مراجعته، شهادات التامين،

شرية الع الحماية حتى بعد تنفيذ العقد حيث أقر المسؤولية التأخير(، وتمتد هذه

 للمرقي العقاري و المتدخلين معه في البناء.

خل يالعقاري الذي  أن المشرع الجزائري قد قرر عقوبات صارمة إزاء المرقي-

 داريةت الإبالتزاماته، حيث تقوم مسؤوليته المدنية والعشرية، إضافة إلى العقوبا

 ارتكب ا مالسحب النهائي للاعتماد،كما تقوم مسؤوليته الجزائية إذالتي تصل إلى ا

 .04-11ن إحدى الجرائم المعاقب عيها في قانون العقوبات أو التي يجرمها القانو

لثمن، اط ابالرغم من أن المشرع الجزائري قد حدد نسبة ما يدفعه المكتتب من أقس-

 ن.رك ذلك لإرادة الطرفيإلا أنه لم يحدد كيفية دفعها)قروض،سندات...( وت
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نه لا أإتطرق المشرع الجزائري إلى مراجعة الثمن في عقد البيع على التصاميم -

لجهة نا احدد لنا النسبة فقط بينما اغفل عدد مرات المراجعة،كما أنه لم يحدد ل

 المخولة بطلب مراجعة الثمن . 

في لكن وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري حاول قدر الإمكان تلا

م، صاميالنقائص الذي شابت القوانين السابقة بخصوص تنظيم البيع بناء على الت

احية ، وعلى الرغم من نجاعة هذا القانون لا سيما من ن04-11بموجب القانون 

ناشئة ة الاستحداث عدة التزامات و ضمانات من أجل إعادة التوازن للعلاقة العقدي

 هذه قد البيع على التصاميم، غير أنبين المرقي العقاري و المكتتب بموجب ع

هذا النجاعة لم تكن مطلقة، بسبب النقائص الذي ظهرت عند التطبيق العملي ل

لة قترح جمننا القانون  على نحو ما تم بيانه في نتائج الدراسة، وبناءا على هذا فإن

  من التوصيات نوجزها فيما يلي:

ز، بإضافة الالتزام بالانجا 04-11من القانون 28إعادة صياغة نص المادة -

ميم لتصاباعتباره التزام جوهري يقع على عاتق الطرف القوي في عقد البيع على ا

 ألا وهو المرقي العقاري.

ته بين المشرع نيعلى أن ي 04-11من القانون  34/1إعادة صياغة نص المادة-

 ذلك كيفية انتقال ملكية محل عقد البيع على التصاميم، لأنصراحة حول وقت و

 من شأنه أن يغلق باب التأويلات والتفسيرات المتباينة.

ل لكامنص المشرع الجزائري في عقد البيع على التصاميم على ضمان الإنهاء ا -

اية بد تاريخضة حيث أن المشرع لم يبين مدته وللانجاز إلا أن أحكامه بقيت غام

 سريانه، لذلك وجب عليه تدارك ذلك .

لى التزامات المرقي العقاري في نصوص متناثرة نص المشرع الجزائري ع-

 احد،ووقوانين متعددة، إذ أنه من الأجدر أن يجمعها في قانون واحد تحت فصل 

 سير. يشكل وهذا ما  شأنه تمكين المكتتب من معرفة حقوقه اتجاه المرقي العقاري ب

سلامة  لضمان الهدم )الضمان العشري( مدة غير كافية للتحقق من 10تحديد مدة -

نة س 20البناء لذلك من المستحسن على المشرع أن يرفع من مدة الضمان إلى 

 كأقل تقدير.

 ان على المشرع الجزائري أن يحدد عدد مرات مراجعة الثمن صراحة  على -

 % على عدد المرات .20تقسم نسبة ال
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أجل  نمركة تفعيل الرقابة على مدى التزام المقتنين باحترام بنود الملكية المشت-

 الحفاظ على سلامة البنايات.

جهود المشرع الجزائري وسعيه  ى ما تقدم يمكننا القول أنه ورغمعطفا عل

الدءوب منذ الاستقلال لموائمة الأطر القانونية المنظمة لقطاع السكن عموما 

ونشاط الترقية العقارية خصوصا والعمل على سد الثغرات الذي تتجسد اليوم في 

، غير أن تحقيق الأخير للفاعلية المرجوة على أرض الواقع 04-11أحكام القانون 

دة النظر في مكامن النقص في هذا القانون، وهي حسب وجهة يتوقف على إعا

مسألة ممكنة التجسيد في المستقبل القريب من قبل المشرع الجزائري.    نظرنا
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 : النصوص القانونيةأولا

 القوانين-أ
، المتضمن قانون الأسرة 1984-06-9المؤرخ في  11-84القانون -1

 .12/06/1984، الصادرة في 24ج.ر.ج.ج،عالجزائري،

، 10 المتعلق بالترقية العقارية، ج. ر. ج.ج،ع04/03/1986مؤرخ في  07-86القانون -2
 .05/03/1986الصادرة في 

ج،ع ر.ج.، المتعلق بالتهيئة و التعمير،ج. 01/12/1990، المؤرخ في 90/29القانون -3

 .02/12/1990، الصادرة في 52
ق المتعل29-90 المعدل و المتمم للقانون ،14/08/2004المؤرخ في  05-04القانون -4

 .   15/08/2004الصادرة في  51ج.ر.ج.ج،ع ،بالتهيئة و التعمير

إتمام  ، المحدد لقواعد مطابقة البنايات و2008يوليو  20المؤرخ في  15-08القانون -5
 .2008أوت  03الصادرة في  ،44انجازها،ج.ر.ج.ج ،ع 

قية ، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط التر17/02/2011المؤرخ في  04-11القانون -6

 .06/03/2011، الصادرة في 14العقارية،ج.ر.ج.ج ع 

 الأوامر-ب

المتضمن قانون  1966جوان 8، المؤرخ في 156-66الأمر-1

 .1966-06-11،الصادرة في49العقوبات،ج.ر.ج.ج،ع
 ،78، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، ع1975-09-26المؤرخ في 75/58الأمر -2

لمؤرخ في ا 05-07لقانون با، المعدل والمتمم 30/09/1975الصادرة  في 

 .  13/05/2007، الصادرة في 31،ج.ر.ج.ج،ع13/05/2007
، المتضمن القانون 26/09/1975 المؤرخ في 95-75الأمر رقم -3

-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 19/12/1975، الصادرة في 101التجاري،ج.ر.ج.ج،ع

 .30/12/2015الصادرة في  71،ج.ر.ج.ج،ع30/12/2015المؤرخ في  20
المتضمن قانون التأمينات  1995-01-25المؤرخ في  07-95 الأمر-4

-06المعدل و المتمم بموجب القانون 1995-03-08،الصادرة في13،ج.ر.ج.ج،ع

 .2006-03-12الصادرة في 15،ج.ر.ج.ج،ع2006-02-20المؤرخ في 04
 

 

 التنفيذيةالمراسيم التشريعية و -ج
 .ر .ج  ،المتعلق بالنشاط العقاري01/03/1993المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي -1
 .03/03/1993الصادرة في  14 ع ج،  .ج

ج. ر .  المتعلق بالتسجيل العقاري ، 25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم التنفيذي -2

 .    1976 /13/07الصادرة في  30ج ج،ع 
نونية لطبيعة القاالمتضمن تغيير ا 12/05/1991المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي -3

 ري وتحديد كيفيات تنظيمهاللقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقا

 .29/05/1991الصادرة في  25،ع ج..جج.ر،وعملها
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طنية المتضمن إنشاء الوكالة الو 12/05/1991المؤرخ في  91/148المرسوم التنفيذي -4

 .29/05/1991في الصادرة  25لتحسين السكن وتطويره، ج. ر. ج. ج،ع 

ناء على ب، المتعلق بنموذج عقد البيع 07/03/1994المؤرخ في  94/58المرسوم التنفيذي -5
 ، الصادرة في13 ج. ر. ج. ج،عالتصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية، 

09/03/1994 . 

د المحدد لكيفيات منح الاعتما 20/02/2012المؤرخ في  12/84المرسوم التنفيذي -6
ج. ر. يين،العقارلممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقيين 

، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 06، ص26/02/2012، الصادرة في 11ج. ج،ع

 .06/03/2013، الصادرة في 13، ج. ر .ج. ج،ع 26/02/2013المؤرخ في  96-13رقم
ت النموذجي الذي يحدد الالتزاماالمتضمن دفتر الشروط  85-12المرسوم التنفيذي-7

 .26/02/2012المؤرخة في  11المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، ج. ر.ج.ج،ع و

  حفظ  لنموذج عقد المحدد2013  ديسمبر18المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي -8
 موضوع الملك سعر تسديد حدود  وكذا للأملاك  العقاريةالتصاميم   على  البيع  وعقد الحق

دفعها،ج.ر .ج ج،ع   وكيفيات  التأخير وآجالها  عقوبة  ومبلغ  التصاميم  على  عقد البيع 

 .2013ديسمبر  25، الصادرة في  66
شتركة يحدد نموذج نظام الملكية الم 2014-03-04المؤرخ في  99-14المرسوم التنفيذي-9

 .2014مارس  16الصادرة في 14المطبق في مجال  الترقية العقارية، ج.ر.ج.ج، ع

 406-97يعدل و يتمم المرسوم 2014جوان5المؤرخ في 180-14المرسوم التنفيذي -10
 37ج،علمتبادلة في الترقية العقارية،ج.ر.ج.المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة ا

 .2014 جوان 19الصادرة في

يحدد شروط حلول صندوق  2014جوان5المؤرخ في  181-14المرسوم التنفيذي -11
غطاة رية الملعقااالضمان و الكفالة المتبادلة في نشاطات الترقية العقارية محل مقتني الأملاك 

 .2014 جوان 19، الصادرة في 37،ج.ر.ج.ج،عبضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك

ود ات تحضير عقالمحدد لكيفي 2015يناير  25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي -12
 .2015فبراير 12الصادرة في  07،ج. ر ج.ج،ع مهايتسلوالتعمير 

 ثانيا: المؤلفات
 الكتب العامة-1

 .2016الجزائر،  دار بلقيس،، 1ط ،"عقد البيع في القانون الجزائري" حوحو يمينة، -1

 العلوم ، دار"الوجيز في النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام("دربال عبد الرزاق، -2
 .2004 للنشر والتوزيع، عنابة

ديوان  ،6، طالأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري"-"القانون التجاريفوضيل نادية، -3
 .2004 المطبوعات الجامعية الجزائر،

بيروت،  ، منشورات زين الحقوقية،"الوجيز في عقد البيع "الفضلي جعفر محمد جواد ،  -4

 .2013لبنان، 
امعة دار الج ،مدخل الى القانون و الالتزامات"-"مبادئ القانون  ،حمد حسن قاسم م-5

 .2002الجديدة، الإسكندرية 
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ر ، دا4، طالمسماة:عقد البيع"العقود -"الوافي في شرح القانون المدنيمرقص سليمان، -6

 .1980الهنا للطباعة، القاهرة 

ر ،دا1ط ،البيع والإيجار"-" الوسيط في العقود المسماة مصطفى ، م مندور موسى -7
 .2015 الكتاب الجامعي لبنان

م لالتزاانظرية -" الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،حمد عبد الرزاقأالسنهوري -8
 .2000بيروت،  ،، منشورات الحلبي الحقوقية3، ط1المجلد  الالتزام"بوجه عام مصادر 

قع على العقود التي ت-المدني قانون"الوسيط في شرح ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-9
 .2000 ،بيروتالحلبي الحقوقية، منشورات  4 المجلد الملكية "البيع والمقايضة"

"الواضح في عقد البيع "دراسات مقارنة و مدعمة ، زاهية حوريةسي يوسف -10 
 . 2012 الجزائر، دار هومه، "ةباجتهادات قضائية وفقهي

 لمدني مصادر الالتزام في القانون ا-"النظرية العامة للالتزام علي علي سليمان، -11
 .2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائري"

 .2018 ،الجزائر ،بيت الأفكار ،"نظرية العقد"لحلو خيار غنيمة، -12

 بيروت، بية،دار النهضة العر ،1ط ،1جعقد البيع"،-"العقود المسماة ، إبراهيمنبيل  سعد-13

1997. 
 

 

 الكتب المتخصصة-2

، 01، ط""ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء )دراسة مقارنة(سيبل جعفر حاجي عمر، -1

 .2014وائل للنشر عمان، دار 

ن رات زيمنشو ،دراسة قانونية مقارنة"-الإنشاء"عقد بيع المباني تحت  ،ءحسين علا يعل-2
 .2011لبنان  ،1الحقوقية،ط

 ثالثا:المقالات
قوق و كلية الح ،مجلة المفكر  ،قد البيع على بناء على التصاميم""ع ،اعجيري جهيدة-1

 .2007، جوان 15جامعة محمد خيضر، بكسرة ع    العلوم السياسة

جلة مبعتاش كريمة وهوام علاوة،"خصوصية دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم"، -2
 .2020 ، جوان2،ع 7، جامعة الحاج لخضر باتنة المجلدالباحث للدراسات الأكاديمية

اية لبن بعجي محمد، "وجوب التزام المرقي العقاري ضمان حماية المكتتب في عقد البيع-3

وضياف بحمد ، جامعة  ممجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةعلى التصاميم"، 
 .2017، سبتمبر3، ع2المسيلة، المجلد

من ضداخلة مقدمة ، م"بلجراف سامية،"ضمانات المشتري في عقد البيع على التصاميم-4
 ئر،كليةلجزاافعاليات الملتقى الوطني حول إشكالية العقار الحضري و أثرها على التنمية في 

 فيفري18و17الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المنعقد يومي 

 مد مح عةجام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،مجلة الحقوق و الحريات، المنشور في 2013
 .2013سبتمبر، 01،ع01المجلد سكرة،ب يضر،خ

انونية ت القمجلة الدراسابوشناقة جمال، "إشكالات عملية حول عقد البيع على التصاميم"، -5
 .2019جانفي  01جامعة عمار ثليجي الأغواط المجلد الخامس،ع و السياسية
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 ية"،لعقاراالملكية بوصبيعات سوسن،"فعالية العقود العرفية الثابتة التاريخ في تطهير  -6

 .2015جوان  ،43جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة عالإنسانية  مجلة العلوم

عمير"، الت بوط سفيان،"تجريم أعمال البناء بدون رخصة و دوره في الرقابة على البناء و-7
 . 2017نفيجا ،1،ع6المجلد ،جامعة البليدة، القانونية و السياسية الدراساتومجلة البحوث 

 عالياتمداخلة مقدمة ضمن فالخير، "المسؤولية العشرية للمرقي العقاري"،  أمبوقرة -8

كلية الحقوق لتنمية في الجزائر،الملتقى الوطني حول إشكالية العقار الحضري و أثرها على ا
، 2013فيفري 18و17العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المنعقد يومي و

 يضر،خ محمد  جامعة العلوم السياسية،كلية الحقوق والحريات مجلة الحقوق والمنشور في 

 .2013سبتمبر ،01،ع01بسكرة،المجلد
، ونمجلة صوت القان بولحية سمية،"ضمانات المكتتب في عقد البيع على التصاميم"،-9

  .2017ديسمبر ،3،ع4جامعة خميس مليانة المجلد

مجلة  "،04-11للقانون وفقا يةعقار"عقود بيع الأملاك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-10
س ي اليابجيلالكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ال  القانون العام الجزائري و المقارن

 .2018 جوان،02،ع 04سيدي بلعباس، المجلد

م لة العلومج، تبسية أعمر و كحيل كمال، "الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم"-11
 .2018 مارس ،9 الجلفة،ع ، جامعة زيان عاشورالاجتماعيةوالقانونية 

تربش رحمة،"اكتتاب الضمان في عقد بيع عقار على التصاميم في ضوء تشريعات -12

 .2019نوفمبر  ،2،ع6،جامعة خميس مليانة، المجلدمجلة صوت القانونالدول المغاربية"، 
ر ي طولتزام المرقي العقاري بالإعلام كآلية لحماية مشتري العقار فتركي وليد،"ا-13

 .2018 انجو،1،ع4، جامعة يحيى فارس المدية ، المجلدمجلة الدراسات القانونيةالانجاز"، 

 مجلة جليل مونية،"دور عقد البيع على التصاميم في ضبط سوق العقار في الجزائر"،-14
 ويليةج ،2 ،ع9المجلد لمركز الجامعي  احمد بن يحيى الونشريسي تيسيمسيلت، ،االمعيار

2018. 

يعات مجلة تشر"، 04-11خواثرة سامية، "التزامات المكتتب وصاحب الحق في القانون -15
 .  2018، جوان6، تيارت،عجامعة ابن خلدونالتعمير و البناء 

اسات لدرمجلة اذبيخ سفيان،"النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري"،-16
 . 2020 ، جانفي01،ع06المجلد المدية ، جامعة يحي فارس، ،القانونية

ة على ليليالتوازن العقدي في عقد البيع على التصاميم دراسة تح إعادةزرارة عواطف، "-17

ق بن ة الحقو،كليةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسيضوء قانون الترقية العقارية"، 

 .2017 ديسمبر 4، ع54يوسف بن خدة، الجزائر، لمجلد
ع د بيزروبة عزالدين ،"خصوصية عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع العادي )عق-18

ة كاليطني حول إشمداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوعقار موجود وقت التعاقد ("، 

امعة ة، جأثرها على التنمية في الجزائر،كلية الحقوق و العلوم السياسيالعقار الحضري و
مجلة الحقوق و المنشور في  2013فيفري 18و17عقد يومي محمد خيضر بسكرة، المن

 ،01ع 01 المجلد سكرة،ب يضر،خ محمد جامعة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،الحريات

 .2013 سبتمبر
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"، 03-93زروتي الطيب،"حماية مشتري العقار في البيع على التصاميم طبقا للمرسوم-19

 ،2الجزائر،ع ،كلية الحقوق بن يوسف بن خدة،السياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و 

 .2000 سنة
قدمة لة مسي يوسف زاهية حورية، " إنشاء عقد البيع على التصاميم و ضماناته "، مداخ-20

ي فأثرها على التنمية طني حول إشكالية العقار الحضري وضمن فعاليات الملتقى الو

مي جامعة محمد خيضر بسكرة، المنعقد يو  الجزائر،كلية الحقوق و العلوم السياسية
 ياسية،العلوم السوقوق ،كلية الحمجلة الحقوق و الحريات، المنشور في 2013فيفري 18و17

 .2013سبتمبر، 01،ع01المجلد بسكرة، يضر،خ محمد جامعة

 لبيع"،قد اطاهري سارة و حيتالة معمر، "المسؤولية العقدية للمرقي العقاري في إطار ع-21
 ،07،ع 4د، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلالبيئةومجلة القانون العقاري  

 .2016 جوان

ات مجلة دراس"، 11/04"عقد البيع على التصاميم في ظل القانون رقم  طيب عائشة،-22
 .2011، نوفمبر13 الاستشارات والخدمات التعليمية،ع، مركز البصرة للبحوث وقانونية

 في عقد مقتنيالقادر زهرة و التميمي محمد رضا،"دور العملية التعاقدية في حماية العبد -23

 .2018 جوان ،9بواقي،ع أمجامعة  ،الإنسانيةمجلة العلوم  البيع على التصاميم"
، الإنسانية علومال مجلة التصاميم"، على بناء البيع لعقد القانونية "الطبيعة عياشي شعبان،-24

 .  2012 ، جوان 37ع قسنطينة، الحقوق كلية

وم مجلة العل  يم"،التصام بيع على"خصائص عقد ال ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -25
ديسمبر  ،48منتوري، قسنطينة،ع  الإخوةالعلوم السياسية جامعة ، كلية الحقوق والإنسانية

2017. 

يع ي التشرفميم العيدي خيرة، "التوازن العقدي أثناء نقل الملكية في عقد البيع على التصا-26
 جوان ،01،ع 04، جامعة أحمد درارية، ادرار، المجلدمجلة القانون و المجتمعالجزائري"، 

2016. 

 السكن الترقوي انجاز امإتمفي  "تدخل المقتني ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -27
 .2007 مارس ،41،ع16،المجلدمجلة الحقيقة "،إشكالاتهبصيغة البيع على التصاميم و 

يعات مجلة تشرفسيح جميلة ، "التأمين على المسؤولية العشرية في مجال البناء"،  -28
 . 2018مارس  ، 05، جامعة ابن خلدون، تيارت، عالتعمير و البناء

بد عمير ، جامعة الأمجلة الشريعة والاقتصادقريدة محمد، "نظام الملكية المشتركة"، -29

 .2014 جوان ،5ع 03قسنطينة، المجلد القادر للعلوم الإسلامية

ماعية لاجتامجلة العلوم ،"الشكلية في البيع العقاري في التشريع الجزائري"، مراحي ريم-30
 .2018 جوان ،1ع،11المجلد، جامعة العربي التبسي، تبسة، و الإنسانية

ر ي العقامقتنمسكر سهام، "إلزام المرقي العقاري باحترام الحماية القانونية الممنوحة ل-31

مجلة  الدراسات "، 04-11قبل الانجاز في ظل الأحكام المستحدثة بموجب القانون
 .2015جوان، 2ع 01 المجلد ،،جامعة يحيى فارس، المديةالقانونية

دنية)في المسؤولية الم بتامين قاري"التزام المرقي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-32

 امعة البليدةالسياسية،جة البحوث و الدراسات القانونية ومجل (،04-11القانون رقم  أحكامظل 
 .2012جوان ،02،ع02المجلد ،02
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 مجلةلاح"، الالزهراء،"التزامات المرقي العقاري بين الأزمة و الإصمعصور فاطمة -33

 .2017، جوان 03العلوم السياسية،عالجزائرية للحقوق و

مجلة ، رنة(مقلاتي مونية، التأصيل القانوني لعقد بيع العقار تحت الإنشاء )دراسة مقا-34
 .2017 جوان، 02ع،10، قالمة المجلد 1945ماي  8معة جا الحقوق و العلوم الإنسانية

، "كةلمشترإدارة الملكية انات الترقية العقارية لحماية وتسيير وضما"الهواري نجوى، -35

 .2018ر ، سبتمب3،ع32جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، المجلد  حوليات جامعة الجزائر
قم ون روطواط محمد، "المسؤولية الإدارية و الجزائية للمرقي العقاري في ظل القان-36

 ن يحيى، المركز الجامعي أحمد بالمجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية"، 11-04

 .2018جوان  5،ع3الونشريسي، تيسيمسيلت، المجلد

 رابعا:الرسائل و المذكرات

 الدكتوراه أطروحات-أ

ري"، ايمان ، "الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائبوستة -1
 ،ةاسيالعلوم السيالحقوق و أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال كلية

 .2016/2017 السنة الجامعية جامعة محمد خيضر، بسكرة،

طروحة ، أ"يمالبيع على التصامالآليات القانونية لحماية  المشتري في عقد "تبسية اعمر، -2
 رار،تخصص قانون خاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أد  دكتوراه في الحقوق

 .2018/2019 السنة الجامعية

 ،"ئريتطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في القانون الجزا"شعوة مهدي، -3
وة علوم السياسية، جامعة الإخرسالة دكتوراه، تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق وال

 .2014/2015 السنة الجامعية منتوري، قسنطينة،

 وئري بين المشرع الجزا عقد بيع بناء على التصاميم )دراسة مقارنة" عياشي شعبان،-4
جامعة قوق،، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص،كلية الح"الفرنسي(

 .2012-2011السنة الجامعية  الإخوة منتوري، قسنطينة،

، "سيفرنوالقانون ال لى التصاميم في القانون الجزائريعقد البيع ع" لعور ريم رفيعة،-5
-2018 عيةالسنة الجام ،02العلوم السياسة، جامعة وهران أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و

2019. 

حة طروأالترقوية"،  مسكر سهام،"التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات-6
 .2015/2016 ، السنة الجامعيةدكتوراه،كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة

 طروحةأ ي"،نوي عقيلة،"التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائر-7

بوقرة  أمحمددكتوراه علوم،تخصص قانون،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة 
 .2017/2018، السنة الجامعية بومرداس

 مذكرات الماجستير-ب

نيل لكرة ، مذ"مسؤولية المرقي العقاري في إطار عقد الترقية العقارية" بن تريعة مها،-1
نة الس ئر،لجزاشهادة الماجستير فرع قانون المنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة ا

 .2014-2013 الجامعية
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 11/04 القانون ضوء على العقارية الترقية مجال في العقدية المسؤولية حسينة، ريمان-2

 مسؤوليةو عقود تخصص  ماجستير، رسالة العقارية، الترقية لنشاط المنظمة المحدد للقواعد

 .20 15باتنة، لخضر، الحاج مدنية،كلية الحقوق، جامعة
نون في القا مذكرة ماجستير بن عيسى محمد،"المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري"،-3

حميد بد ال،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عالأساسيالخاص تخصص القانون المدني 

 .2017-2016 السنة الجامعية مستغانم، بن باديس،
 العلوم ير فيمذكرة ماجست "النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر"، عربي بايزيد،-4

 ةلجامعيالسنة ا جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، انون عقاري،تخصص ق القانونية،

2009/2010. 

 مذكرات الماستر-ج

 ،"جزائريال التشريع في التصاميم على البيع لعقد القانوني النظام" بوستة حسام الدين،-

 يضر،خ محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية أعمال، قانون تخصص ماستر، مذكرة
 .2017-2016 بسكرة،

 خامسا:المواقع الالكترونية

تنظيم  بشأن 2008لسنة 13المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2009لسنة  09المرسوم رقم -1
در ، الصا340ج.ر،ع  12/04/2009المؤرخ في  السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي،

  dlp.dubai.gov.ae : ، متاح على الرابط التالي15/04/2009في 

 ، 04 - 11القانون ضوء على العقارية الترقية منازعات بعنوان محاضرة طريباش مريم،-2
 متاحة على الموقع:  2018مارس 27 بوعريريج، برج قضاء مجلس

courdebordjbouarreridj.mjustice.dz  
على التصاميم،  البيع عقد في بها الإخلال وجزاء العقاري المرقي التزامات قاشي علال،-3

 الحقوق كلية الجزائر، في العقارية الترقية حول الوطني الملتقى مداخلة مقدمة ضمن فعاليات
-manifestation.univمتاحة على الموقع: 2012ورقلة،  السياسية، جامعة والعلوم

ouargla.dz .
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ثانيا التعريف الفقهي لعقد البيع على 

 16التصاميم..........................................ص

الفرع الثاني:خصائص عقد البيع على 

 17التصاميم..........................................ص

:خصائص عقد البيع على التصاميم وفقا للقواعد الأولىالفقرة 

 17العامة.......................ص

الفقرة الثانية:خصائص عقد البيع على التصاميم وفقا لقانون الترقية 

 20العقارية.................ص

ة القانونية لعقد البيع على المطلب الثاني:الطبيع

 22التصاميم..................................ص

الفرع الأول:تمييز عقد البيع على التصاميم عن العقود 

 22المشابهة.............................ص

:تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع الأولىالفقرة 

 22العادي.........................ص

تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع  الفقرة الثانية:

 24............ص.بالتقسيط..........
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 الأشياءتمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد بيع  الفقرة الثالثة:

 25.............ص.المستقبلية...

تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد  :رابعةالفقرة ال

 26...ص...................المقاولة........

تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد حفظ  :دسةالفقرة السا

 27الحق.......................ص

لى عقد البيع ع إطار يالمبرمة فالفرع الثاني:التكييف القانوني للتصرفات 

 29التصاميم............ص

المبحث الثاني:تكوين عقد البيع على 

 30............صميم.........................التصا

 الأركانالمطلب الأول:

 30.ص.الموضوعية.....................................................

الفرع 

 30.ص.............الأول:التراضي....................................................

عقد البيع على  أطراف:الأولىالفقرة 

 30...........................................صالتصاميم

عقد البيع على  يو القبول ف الإيجابالفقرة الثانية:

 41...............................صالتصاميم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثالثة:صحة 

 42.صالتراضي..........................................................

الفقرة الرابعة:مشتملات 

 42التراضي......................................................ص

الثاني:المحل و الفرع 

 43السبب...........................................................ص

 43.........ص............:المحل..............................................الأولىالفقرة 

 44..ص..................الفقرة الثانية:السبب.............................................

المطلب الثاني:ركن 

 45.صالشكلية..........................................................

الفرع الأول:تحرير عقد البيع على 

 45التصاميم.............................................ص



 

 

124 

الفرع الثاني:تسجيل عقد البيع على 

 49...........صالتصاميم................................

الفرع الثالث:شهر عقد البيع على 

 50التصاميم............................................ص

البيع على عقد  أطرافالفصل الثاني:التزامات 

 45....................صالتصاميم...........

المبحث الأول:التزامات المرقي 

 55.................ص.......................العقاري

المطلب الأول:التزامات المرقي العقاري قبل 

 55....ص.التعاقد...................................

الفرع الأول:التزامات تتصل 

 56....ص.بالمكتتب..............................................

 56.......ص...........................................................بالإعلام:الالتزام أولا

ثانيا:الالتزام بعدم قبول 

 58التسبيقات.....................................................ص

 59.....ص...........................................................التأميناتثالثا:اكتتاب 

الثاني:التزامات تتصل  الفرع

 62......ص.بالمشروع.............................................

:الالتزام بالانجاز و أولا

 62المطابقة........................................................ص

الالتزام بتسيير المشروع و الاستعانة ثانيا:

 64.....ص........بمقاول.............................

المطلب الثاني:التزامات المرقي العقاري بعد 

 66.....ص.التعاقد..................................

الفرع الأول:الالتزام بنقل 

 67.......ص.الملكية................................................

الفرع الثاني:الالتزام 

 70.ص......بالتسليم....................................................

:تعريف التسليم أولا

 71....ص.وشروطه......................................................

 71...ص..................ثانيا:كيفية التسليم..............................................

الثالث:الالتزام الفرع 

 72بالضمان.........................................................ص
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الفهرس  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
: الضمانات المقررة في القواعد أولا

 72العامة................................................ص

ثانيا:الضمانات المقررة في القواعد الخاصة بنشاط الترقية 

 74العقارية...........................ص

المرقي العقاري  إخلالجزاء المطلب الثاني:

 76.......................................صبالتزاماته

الفرع الأول:المسؤولية 

 77.ص...............................المدنية...........................

 77ص......................:المسؤولية العقدية.......................................... أولا

ثانيا:المسؤولية 

 78ص......العشرية..........................................................

ثالثا:المسؤولية 

 80ص..................................................التقصيرية.............

الفرع الثاني:العقوبات 

 81ص..........................................................الإدارية

اشهر 6لمدة لا تتجاوز  :السحب المؤقت للاعتمادأولا

 81ص...................................

 81ص...................للاعتماد.....................................ثانيا:السحب النهائي 

 82ص....................ثالثا:السحب التلقائي للاعتماد....................................

الفرع الثالث:المسؤولية 

 82ص..الجزائية........................................................

قانون  المنصوص عليها فيالتي يرتكبها المرقي العقاري  لجرائم:اأولا

 83ص...العقوبات..............

-11الجرائم التي يرتكبها المرقي  العقاري في القانون ثانيا:

 85.............................ص04

 89 .ص............................................المبحث الثاني:التزامات المكتتب

المطلب الأول:تحديد التزامات 

 89المقتني....................................................ص

 أشغالالالتزام بدفع الثمن وعدم التدخل في الفرع الأول:

 89.....ص........................البناء
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 89..........ص.....................................بدفع الثمن................:الالتزام أولا

 أشغالبعدم التدخل في ثانيا:الالتزام 

 95................ص..............................البناء

الفرع الثاني:الالتزام بتسلم المبيع و احترام بنود الملكية 

 97المشتركة.............................ص

تسلم الالتزام ب:أولا

 97....صالمبيع...........................................................

ثانيا:الالتزام باحترام بنود الملكية 

 100المشتركة..............................................ص

 المكتتب إخلالالمطلب الثاني:جزاء 

 103بالتزاماته.........................................ص

بالالتزام بدفع  الإخلالالفرع الأول:جزاء 

 103الثمن.......................................ص

بالالتزام بتسلم  الإخلالالفرع الثاني:جزاء 

 104العقار......................................ص
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 108.....ص.........................................مة.............................الخات

 113....ص.......................................................قائمة المراجع.........

  122..ص........................................................................الفهرس

 الملخص
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 الملخص

تخفيف لل ئرييعد البيع على التصاميم من بين الآليات الذي اهتدى إليها المشرع الجزا 

ي فرية من أزمة السكن التي تعاني منها الجزائر، وترتكز هذه الصيغة من البيوع العقا

ور طمضمونها على منح المرقي العقاري دون سواه الحق في بيع عقار غير منجز أو في 

 نجاز .الإ

-11 قانونلقد نظم المشرع الجزائري أحكام البيع على التصاميم بدقة بموجب أحكام ال

وينه وط تكالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، التي بين من خلالها شر 04

وبات تب عقوأحاط العقد بعدة ضمانات،كما ر -المرقي العقاري والمقتني -والتزامات طرفيه 

ة هذه عاليفذلك أن  صارمة على الطرفين إذا ما أخل أحدهما بالتزاماته اتجاه الطرف الآخر،

مرقي في انجاز السكنات مرهونة بمدى اقتناع كل من ال -يع على التصاميمالب- الصيغة

 العقاري و المكتتب بوجود العدالة العقدية.

العدالة  - المكتتب – المرقي العقاري - البيع على التصاميم- :الكلمات المفتاحية    

 .التعاقدية

Résumé 

La vente sur plans fait partie des mécanismes que le législateur algérien a guidés 

pour atténuer la crise du logement dont souffre l’Algérie. Cette formule de vente 

immobilière se fonde dans son contenu sur l'octroi aux promoteurs immobiliers du 

droit de vendre un bien immobilier inachevé ou cours. 

 Le législateur algérien a strictement réglementé les dispositions relatives à la 

vente sur plan et modèles conformément aux dispositions de la loi 11-04 précisant les 

règles régissant l'activité de promotion immobilière, à travers laquelle il a expliqué les 

conditions de sa formation et les obligations des deux parties - le promoteur 

immobilier et l'acquéreur - et a entouré le contrat de plusieurs garanties, et a 

également prévu des sanctions sévères pour les deux parties si L'un d'eux a violé ses 

obligations envers l'autre partie, car l'efficacité de cette formule - la vente sur plans - 

dans la construction de logements dépend de l'étendue de la conviction à la fois du 

promoteur immobilier et du souscripteur de l'existence de la justice contractuelle. 

    Mots clés :- vente sur plan- promoteur immobilier- souscripteur- justice 

contractuelle . 
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